
 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي

 الأغهاط –جامعة عسار ثميجي 

 الحقهق والعمهم الدياسية كمية 

 القانهن العام قدم 

  عمهم جشائية القانهن جشائي و تخرص 

 
ادة الساستخ في القانهن الجشائي والعمهم محكخة مقجمة ضسن متطمبات نيل شه

 الجشائية 

 

 

 الأستاذتحت إشخاف                                  ين :                              تمن إعجاد الطالب

  عبجالقادريخمف د.                                                                عيدـــــاني شهــــــخزاد  -
 رابــــــح لــــيشــــــجة بن  -

 أعزاء المجشة
 ديجوني بمقاسم                                      رئيدا     الأستاذ                             

 الأستاذ                                يخمف عبج القادر                                مذخفا و مقخرا
                              الأستاذ                                  خطهي مدعهد                                     عزها

 
 

  2021/2022الدشة الجامعية 

  الإجرائية لمكافحة الجريمة المنظمة  الآليات



 

 
 إهـــــــداء

إلى التي سهرت و ربت و حنت إلى شمعة قلبي المنطفأة               
 .....تحت التراب أمي الغالية

الحياة و أن سلاحها العلم و المعرفة ، إلى  ىإلى من علمني معن
الذي لم يبخل علي بشئ إلى روح أبي الغائبة عن الدنيا لا عن 

 .....قلبي
 الذي لا ينكسر إلى رفيق دربي زوجي الغالي. دي و ظهري إلى سن

 قدار إخوتي الأحباء. إلى الذين طفرت بهم هدية من الأ

 
 

 
   ......عيساني شهرزاد



 

 إهـــــــداء
 إلى روح أمي الغالية رحمها الله و أسكنها فسيح جناته....

الحياة به اقتديت و الذي شق لي بحر  إلى ذرعي الذي به احتميت و في
العلم و التعلم، إلى من احترقت شموعه ليضئ لنا درب النجاح ركيزة عمري 

 و صدر أماني و كبريائي و كرامتي أبي أطال الله في عمره.
إلى من يجمع بين سعادتي و حزني إلى سندي و قوتي إلى من أظهروا لي 

 الما هو أجمل في الحياة إخوتي كريمة و أم
إلى من أرى التفاؤل بعينهما و السعادة في ضحكتهما إلى نجوم أضاءة 

 حياتي إلى رفيقا دربي أخوايا عامر ، عبد الرزاق
 كيت الصغار سارة، أية ، هدى، عبد الرحمن ، عبد العزيز، يوسفالى الكتا

ملاذي و ملجئي، إلى من تذوقت معهم أجل اللحظات إلى من  اإلى من كانو 
ء و تميزوا بالوفاء، إلى ينابيع الصدق الصافي ،إلى من عرفت تحلو بالاخفا

كيف أجدهم و علموني ألا أضيعهم ،إلى من أتمنى ذكرهم إذا ذكروني أخوتي 
 التي لم تلدهم أمي صديقاتي الأعزاء.

 

 ليندة بن رابح....
 



 

 شكر و عرفان
بعد الحمد و الثناء على الله سبحانه و تعالى بمنه علينا أن 

، لا يسعنا الا ان نتقدم بجزيل الشكر و عمللاتمتم هذا الوفقنا 
التقدير الى الأستاذ الفاضل الدكتور " يخلف عبد القادر " على 

قبوله الاشراف على هذا العمل و النصائح و الارشادات و 
له فجزاه ال ، مذكرةفترة إعداد هذه ال صويبات المقدمة طوالالت

 عنا خير الجزاء و جعل الجهد المبذول في ميزان حسناته.
نتقدم بجزيل الشكر و العرفان لا يفوتنا في هذا المقام أن  كما

 إلى الأساتذة  المشرفين و المشتركين في مناقشة هذه المذكرة 
و كل الأساتذة الذين درسونا طيلة مشورنا سائلين المولى 

 شوارهم العلمي و المهني.عزو وجل ان يوفقهم في م
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 ـدمـــــــةمــقــــ
إن من أسمى حقوق الإنسان الحق في الحياة ، والحق في حرية وكذلك الحق في العيش     

في أمن و استقرار وهذه الحقوق معترف بها  في الشرائع السماوية والنظم القانونية المعاصرة 
كما تقع على الفرد واجبات أساسية تتمثل في ضرورة الخضوع للقانون وممارسة نشاط فعال 
ونافع في المجتمع و الهدف من هذا كله هو إقامة مجتمع أمن ويحقق فيه الفرد رفاهيته و 
كرامته وبطبيعة الحال كل دولة تسعى لتحقيق الأمن والإستقرار على نحو يسهل عليها القيام 

 حفظ النظام العام مما يحقق النمو و الإزدهار و الرقي.بمهامها في 
إن رقي المجتمع وتقدمه في شتى مجالات العلم والتكنولوجيا قد شهد ظهور نمط جديد        

من الإجرام الخطير أطلق عليه الجريمة المنظمة بأبعاد متميزة لاتواجهها الدول التي ترتكز 
ب ا دول أخرى، بعدما كانت في العصور البدائية ترتكبيها التنظيمات الإجرامية بحسب بل أيض

 بوسائل تقليدية بسيطة وفي حدود جغرافية معينة مما سهل نوع ما مكافحتها.
إن التطور الحاصل في مختلف المجالات وخاصة مجال الإتصالات والمواصلات أدى إلى 

ورة هذه ولية ، فزادت خطتطور الجريمة بوجه عام على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والد
الجرائم بحيث لم تعد الدول قادرة على مواجهتها بما في ذلك الدول الكبرى والمتقدمة ، بحيث 
برزت الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، والتي تقوم بيها منظمات إجرامية خطيرة ، حيث إنتقلت 

للدول إلى نطاق الدولي، هذه الأخيرة في ممارسة نشاطاتها الإجرامية من النطاق الداخلي 
مستغلة في ذلك عدم وجود تنسيق كافي بين الدول في مختلف المجلات خاصة المجال 

يمكن إيجاد حلول لمكافة هذه  القانوني و القضائي والمجال الأمني وهذا يوضح لنا أنه لا
  .الظاهرة في النطاق الداخلي للدولة

إستقلال  لمختلفة تسعى لتأثير على المجتمعات وفالجريمة المنظمة بأنشطتها المتعددة وا      
دفع  الدول وكذلك التأثير على المؤسسات الإقتصادية والسياسية الدولية والوطنية، وهذا ما

المجتمع الدولي إلى الإهتمام بهذه الظاهرة وذلك بتنسيق الجهود الدولية لمكافحتها، وهذا بهدف 
 ضيق نطاق ممكن .حصر الأثار السلبية للجريمة المنظمة في أ



 مقـــــــدمــــــــــــة

ذلك أن ظاهرة الإجرام المنظم ليست فقط ناتج  واقع وطني خاص ولكنها وسيلة لتحقيق        
الأرباح الطائلة على الصعيد العالمي، خاصة وأن النشاط الإقتصادي يشكل هدف هذا النوع 

له امن التنظيمات الإجرامية من تجارة القيم وبيع الأسلحة وممارسة تهريب بمختلف أشك
والإتجار بمخدرات وتصنيعها وغيره ولأن حجم تعاملاتها لايقف عند حدود إقليمية معينة، لذلك 
لايمكن أن نتجاهل حجم تبدلات دولية بسبب تعدد جنسيات المنظمات والأشخاص المتهمين 
بإسهامهم بتحقيق الأغراض الإجرامية ، والإختلاف الجغرافي لمصادر الإنتاج وأماكن عبور 

ت ، وكذلك الأليات التي يستخدمها الجناة من وسائل نقل و  إتصلات ومعلوماتية الصفقا
 لتحقيق أغراضهم الإجرامية. 

كانت تلك أهم الأسباب التي أدت إلى التفكير في إيجاد أليات مثلى لمكافحة الجريمة       
جريمة وما ه الالمنظمة العابرة للحدود إلى جانب الإشكالية القانونية التي تفرضها طبيعة هذ

يطرأ عليها من تغيرات بسبب تنوع أساليب وأشكال الأنشطة الإجرامية التي تمارسها والتي لم 
تقتصر على تفننها في إرتكاب الجرائم التقليدية، بل تجاوزته إلى مايعرف بجرائم العولمة، التي 

موال بيض الأمن أخطر صورها تهريب المخدرات و الأسلحة و الإتجار الغير مشروع بهما وت
 وجرائم الفساد الحكومي والإداري وجرائم الكمبيوتر والأنترنت.

وتكمن أهمية الموضوع في خطورة الجريمة التي تعتبر أهم التحديات التي تواجه الدول         
كافة ومن جهة أخرى فإنها ترتبط باهتمامات أخرى تسعى الدول لتحقيقها ومنها التنمية 

كن الوصول إليها دون القضاء على الجريمة المنظمة و التي تحمل الدول المستديمة والتي لايم
مصاريف مالية كبيرة من خلال التجنيد البشري والمادي في مختلف المجلات القضائية ، 

 الأمنية ، لمواجهة هده الظاهرة. 
 ولا يمكن القضاء على هذه الجريمة دون وجود تنسيق كافي بين الدول خاصة في مجال       

تبادل المعلومات وتتبع المجرمين المشكلين للمنظمات الإجرامية وقد حضي هذا الموضوع 
باهتمام كبيرمن طرف المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة فجميع الملتقيات والمؤتمرات 

 والاتفاقيات الدولية تتناول دراسة هذه الظاهرة. 
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ة لتنسيق الدولي في مكافحة هذه الظاهر والهدف من هذا الموضوع كذلك إبراز أشكال التعاون وا
الاجرامية وكذلك إبراز دور  المنظمات الدولية والإقليمية ومساهمتها في تحقيق التعاون الدولي 
في مكافحة الظاهرة الاجرامية ، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية و الثنائية و 

م وأدرجتها ضمن قوانينها الداخلية ، بل الجماعية التي صادقت عليها الكثير من دول العال
أكثر من ذلك فقد اعتبرت الكثير من الدول هذه الاتفاقيات فوق قوانينها الداخلية، منها التشريع 

من الدستور "المعاهدات التي يصادق عليها  231الجزائري الذي ينص على ذلك في المادة 
 تور ، تسمو على القانون" رئيس الجمهورية ، حسب الشروط المنصوص عليها في الدس

والجزائر كغيرها من الدول ، و وعيا منها بخطورة الظاهرة قامت بادراج اليات لمكافحة الجريمة 
المنظمة في تشريعاتها الداخلية تبعا لمبدأ الشرعية الذي ينظم المجال الجزائي ، لذلك كان 

 دولية.م و التزاماتها اللزاما عليها النص على هذه السبل في التشريع الوطني حتى يتلائ
 لموضوع:   سباب التي دعتنا إلى إختيار هذاومن جملة الأ

أن الجريمة المنظمة تشكل أخطر أنماط الجرائم في العصر الحديث، وأن مخاطرها وأثارها 
لاتقتصر على الدولة أو الدول التي ترتكب فيها، بل أنها تتجاوز الحدود الاقليمية لدولة الواحدة  

 إذ أن أنشطتها تمارس على مستوى دولي واسع بهدف تحقيق اقصى الأرباح. 
ولي بالجريمة المنظمة من حييث دراستها و تحليلها و بيان أنماطها و هتمام المجتمع الدإ 

ن أجل ميجاد أنجع الوسائل الفعالة إاتجهاتها ، كونها مشكلة تواجه العالم بأسره ذلك بهدف 
 لتصدي لها.ا

عدم قدرة الدول فرادى على مكافحتها إذا أن أنشطتها أصبحت عبر الدول بفضل ما تقيمه من 
تحالفات استراتيجة مع سواها من المنظمات الاجرامية و يتطلب مكافحتها تعاون الدول فيما 

 بينها. 
 بعدم وجود دراسات و بحوث كافية تتناول هذا الموضوع من الناحية القانونية. و لهذه الأسبا

و لأسباب أخرى يصعب حصرها ، فقد أصبح هذا الموضوع شأنا قضائيا و وطنيا دفعنا في 
 البحث في هذا الموضوع والفهم الجيد لجميع جوانب هذا النوع من الاجرام. 
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ولما كانت للجريمة المنظمة العابرة للحدود طبيعتها الخاصة والمميزة التي جعلتها في مصاف 
على اهتمام المجتمع الدولي ، نطرح عدة تساءلات في شكل إشكالية الجرائم العالمية وحازت 

هل حققت السياسة الإجرائية الجنائية المقررة لمواجهة الجريمة المنظمة جديرة بالدراسة و هي 
 العابرة للحدود الهدف منها؟

 يلي : فرعية تتمثل فيمااللات ؤ تساال عديد وهذه الاشكالية تثير
 مجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة ؟مامدى نجاعة وفعالية ال

ريمة لمكافحة الج و الوطني ماهي الأليات والأساليب المستخدمة في تحقيق التعاون الدولي
 المنظمة عبر الدول ؟

ماهي القواعد والأسس التي تؤدي إلى نجاح هذا التعاون على المستوى الدولي ؟ ومامدى 
لية لمكافحة الجريمة المنظمة ؟ ماهي الإجراءات الواجب مسايرة المشرع الجزائري للجهود الدو 

 إتخاذها لتفادي الثغرات القانونية التقليدية والحيلولة دون تهرب المجرمين من العقاب ؟
وفي سبيل الإجابة على الإشكالية موضوع البحث فقد جمعنا بين المنهج المنهج الوصفي الذي 

ركز على لى تفسيرها والمنهج التحليلي الذي يإيهتم بالحقائق العلمية ويصفها كما هي ثم يمتد 
عرض المشكلة ودراستها من الناحيتين القانونية والتقنية من أجل وصف المشكلات التي 

والممارسة القضائية  يذه الجريمة وسبل مكافحتها على الصعيد التطبيقتطرحها ه
لجريمة و الى النصوص القانونية الواردة في أهم الاتفاقيات المتعلقة بهذه إالتطرق   وكذلك

 قيدتلاستجلاء أهمية هذه النصوص ومدى  ،المرتكبة في إطارها وذلك ةجراميالإالأنشطة ب
 كوفاء للالتزام المترتب على المصادقة على هذه ،الداخلية في تشريعاتها بتكريسهاالدول 

 .الاتفاقيات 
ن موضوع الجريمة المنظمة كان محل دراسات سابقة لكن طبيعة هذا الموضوع أكيد الأ و 

 الجزائية من قبل بعض الإجرائية تتطلب استحداث الدراسة من أجل الوقوف على السياسة
 .الجريمة  التشريعات الجزائية في مكافحة هذه

ونظرا لأهمية الموضوع اعتمدنا على دراسات سابقة له سواء كانت متخصصة فيه او تناولت 
 نذكر منها: منه ةجوانب معين

 .جهاد محمد البريزاتلكتاب الجريمة المنظمة دراسة تحليلية 
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 .كتاب مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في التشريع الدولي لقارة وليد
 حسن بوسقيعةلا 1112نوفمبر  21ضوء القانون الجديد القانون  التحقيق القضائي فيكتاب 
في القانون تحت عنوان الجريمة المنظمة )الأنماط والاتجاهات( لعدة   دكتوراه طروحة أمذكرة 

 .بوهدة محمد امين
 دكتوراه في القانون العام الجريمة المنظمة لعباسي محمد الحبيبمذكرة أطروحة 

 قدور  التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة لملاوي  شهادة الماجستير  مذكرة
 .مذكرة الآليات الإجرائية لمكافحة الجريمة المنظمة لسهللو سارة

 ةون فاطملعيد  مذكرة شهادة المدرسة العليا للقضاء تحت عنوان سبل مكافحة الجريمة المنظمة
 .الزهراء

 عوبات التب اكتنفتنا منها :كما يمكننا التعريج على بعض الص
 شمولية البحث .

 قلة المراجع المتخصصة في الالية الإجرائية لمكافحة الجريمة المنظمة.
 خطة التالية :الالموضوع على ا عتمدنا في دراسة هذقد إ  و

الفصل الاول : أليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي  من حيث الجهود الدولية 
 والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة وكذا أليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة. 

الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى أليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الوطني من خلال 
مكافحة الجريمة المنظمة في ظل قانون الإجراءات الجزائية و كذلك دور الأجهزة والهيئات 

 الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
 

 

 



 آليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي             الفصل الأول           
 

1 
 

الجريمة المنظمة أحد أخطر الجرائم الدولية تهديدا للسلم و الأمن العالميين و الاعتداء الجسيم 
على السلامة الجسدية للإنسان من خلال جرام العنف التي ترتكب في حقه من قبل الجماعات 

 .1المنظمة ، و ننهب كبير للأموال العامة و الخاصةالاجرامية 
                                                             

المصالح الاقتصادية فيما بينها فإنه لا يوجد اتفاق موحد حول مفهوم الجريمة  نظرا لاختلاف مفهوم الجريمة من دولة لأخرى، و اختلاف 1 
                                                                                                          المنظمة، كما أن المنظمات الإجرامية تقوم بأنشطتها في سرية تامة يصعب معها الحصول على معلومات من شانها تحديد مفهومها.           

                                                                        إن غالبية الفقهاء يؤكدون و يتفقون على صعوبة إيجاد تعريف موحد جامع و مانع للجريمة المنظمة، سواء في الفقه الغربي أو العربي .   
كتور ماروك نصر الدين بأنها الجريمة التي تأخذ طابع التعقيد والاحتراف القائم على التخطيط المحكم و التنفيذ الدقيق، و المدعم فيعرفها الد

                                       بإمكانيات تمكنها من تحقيق أهدافها، مستخدمة في ذلك كل الوسائل و السبل و مستندة إلى قاعدة من المجرمين المحترفين.               
يتخذون  نأما في الأردن يعرفها الفقه الجنائي "بأنها الجريمة التي يرتكبها عدد غير قليل من الأشخاص المحترفين للأفعال غير المشروعة، و الذي

لة تمع يحققون من ممارستها أرباحا طائقيادة أشخاص متميزين، نحو أنشطة مضادة للمج تو هؤلاء الأشخاص يعملون غالبا تح ،هاته الأفعال مهنة
                                                                                                                           . .، يستخدمون الوسائل التي توفرها الحضارة المادية لهم من أجهزة تقنية حديثة ووسائل المواصلات بغية تحقيق أهدافهم الاقتصادية

بها الجريمة المنظمة هي الجريمة التي ترتك وفي محاولة منه لإعطاء تعريف شامل و دقيق للجريمة المنظمة عرفها الدكتور كوركيس يوسف داوود "
                                                         ".بباعث الربح منظمة إجرامية مؤلفة من ثلاث أشخاص فأكثر، بقصد ارتكاب جرائم معينة ،على نحو مستمر و

بأنها نشاط إجرامي تقوم به منظمة شكلية ،تكرس جهدها في المقام الأول للكسب    CONKLIM JOHNالغربي فقد عرفها  أما فيما يخص الفقه
بأنها ليست نوعا خاصا من النشاط الإجرامي، بل هي تقنية للعنف و الرعب و الفساد و لها فقد عرفها  وارن اوناي.  أما بوسائل غير مشروعة

                                                                                                                             .                                               ةالقدرة على الدخول في أي عمل أو  صناعة لتحقيق أرباح كبيرة، باعثها الأساسي إقامة و ضمان احتكار بعض الأنشطة التي تحقق أرباح طائل
أول مؤتمر دولي يتطرق لموضوع الجريمة  5791و قد عرفها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف سنة 

منظمة كما يلي: يقصد بالجريمة المنظمة الجريمة التي تتضمن نشاطا إجراميا معقدا يرتكب على نطاق واسع وتنفذه مجموعات من الأشخاص ال
قانون لعلى درجة كبيرة من التنظيم بهدف تحقيق ثراء للمشتركين في هذا النشاط على حساب المجتمع وأفراده وهي غالبا ما ترتكب أفعالا مخالفة ل

                                                               ها جرائم ضد الأشخاص والأموال وترتبط في معظم الأحيان بالفساد السياسي.                من
ماعة إجرامية لي: يقصد بتعبير جأما فيما يخص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد جاء في مادتها الثانية فقرة)ا( ما ي

منظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاث أشخاص فأكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من 
     رى "                                                                                                          فعة مالية أو منفعة مادية أخالجرائم الخطيرة والأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ومن اجل الحصول على شكل مباشر أو غير مباشر على من

شاط تمرة في نوعرفتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كما يلي : " الجريمة المنظمة هي أي مشروع أو مجموعة من الأشخاص تعمل بصورة مس
                                  غير قانوني ويكون باعثها الأساسي الحصول على الأرباح دون اعتبار للحدود الوطنية "                                               

 يطالي الجريمة المنظمة بدلالة المنظمة الإجرامية فيأما التعريف القانوني في إطار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية : فقد عرف المشرع الا
مكرر من قانون العقوبات الايطالي كما يلي: متى لجأ عناصرها إلى الترويع ،الإخضاع وقانون الصمت الناجم عنها لارتكاب  654صلب المادة 

ة قروض، رخص، عقود ،أشغال عامة ،أو خدمات جرائم بهدف التمكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من التصرف أو مراقبة أنشطة اقتصادي
                                                                                       الحصول على منافع غير مشروعة لحسابها الخاص أو لفائدة الغير .       عمومية بغرض

لقانون العقوبات الجزائري و الذي نص في  مم المعدل و المتم4446نوفمبر  54رخ في المؤ  51/46فقد جاء قانون رقم  أما عن المشرع الجزائري:
تعريفا لجمعية الأشرار على ما يلي: "كل إتفاق مهما كانت مدته و عدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر أو  594المادة 

الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار, و تقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم جنحة أو أكثر معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأقل ضد 
 44المؤرخ في  42-44من القانون رقم  44من قانون العقوبات و التي جاءت بموجب المادة  599أما المادة  ،المشترك على القيام بالفعل"

سنوات و بغرامة من  54سنوات إلى 41شرار بالسجن المؤقت من نص على ما يلي: "يعاقب على الاشتراك في جمعية الأ دم, فق4444ديسمبر
يقترب من مفهوم الجريمة المنظمة خاصة من حيث  594دج إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات"، إن نص المادة  4.444.444دج إلى  144.444

لمنظمة نظرا لقصوره فالتعريف الوارد في نص المادة جاء الأنشطة و التنظيم و المدة إلا أن هذا التعريف لا يرقى إلى حد تطبيقه على الجريمة ا
 ةعام فيعاقب على كل اتفاق مسبق حتى و لو شكل لارتكابه جريمة واحدة فهذا الاتفاق لا يشكل منظمة إجرامية لأن من أهم خصائص هذه الأخير 

ات لم تشر إلى الجريمة عبر وطنية و لا المنظمات الإجرامية من قانون العقوب 594الاستمرارية و الدوام هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المادة 
 .العابرة للحدود التي تستوجب إجراءات خاصة لمكافحتها و عقوبات رادعة
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على  و تأثر بشكل كبير اعيالجانب الاقتصادي و الاجتم شر علىاعتداء مبا أيضا تمثلكما 
ية سطة مشاريعها الاقتصادن تتقمصه بواأالأنظمة السياسية في العالم للدور الذي تحاول 

 .الصورية
 ي زمن سيطر على العالم تكنولوجياف فأصبحت مكافحة الجريمة المنظمة ضرورة حتمية

اصة قني خخطيرة استغلت التطور التالاتصالات و انتشرت معها أنماط إجرامية حديثة و 
 .طة الاستعامال المصرفي الاكترونيجرائم النهب و الاحتيال و التزوير بواس

عيل فمة المنظمة على المستوى الدولي تفي ظل الأوضاع السالفة الذكر تتطلب مكافحة الجري
فالجهود التي بذلتها هذه المنظمات من خلال دور المنظمات الدولية العالمية و كذلك الإقليمية 

لها دور هام و انعكسات على السياسة  نمرات و ابرام اتفاقيات كوسائل قانونية كاعقد مؤت
 .1التشريعية و الأمنية على النطاق الوطني

 .مكافحة الجريمة المنظمةو الإقليمية لولية دالجهود ال: بحث الاولالم
أدرك المجتمع الدولي أن مشكلة الجريمة المنظمة ليست مشكلة فردية تهم دولة واحدة فحسب، 

ن المنظمات الاجرامية أصبحت تبسط نفوذها على جميع أبل تهم المجتمع الدولي برمته إذ 
مة المنظمة جريأرجاء العالم بفضل ماتملكه من قوة و نفوذ لذلك يمكن القول ان مسألة مكافحة ال

نطاق الدولي ، و في العالم العربي نتيجة تطور سبل الاتصالات و اختصار المسافات في ال
مما سهل عملية الانتقال و الاتصال بحيث أصبح العالم و كأنه مدينة كبيرة يعيش فيها الناس 

ها من عاون فيما بينبدرجات متفاوتة من الغنى و الثقافة....و هذا ما أدى الى إرساء سبل الت
 جرام المنظم و القضاء على أثاره السلبيةهرة الإة ظاجل محاربأ

المدمرة التي أصبحت تطال هيبة الدولة، و سلامتها و استقرارها و ترمي بظلالها القائمة على 
 2حضارة الانسان و تطوره في الحياة

                                                             
  1الهام ساعد ، التأصيل القانوني لظاهرة الاجرام المنظم في التشريع الدولي و الوطني ،دار بلقيس، الجزائر،4457 ، ص 511

 

 الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة الجريمة المنظمة و اليات مكافحتها على المستوى الدولي ،بعنوان: مريوة صباح ،مقال 2

 76ص  4442و سياسة مكافحتها بالجزائر جامعة عمار ثليجي الاغواط،، المطبعة  العربية، غرداية 
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ة مكافحة الجريممن  شريع الدولية و التشريعات المقارنةموقف سياسة التمطلب الأول: ال
 . المنظمة

اهدة عة من الدول بموجب ميثاق أو معتعرف المنظمة الدولية بأنها تنظيم دولي تتفق مجمو 
على  اأو المقيدة للاشراف جزئيا أو كلي على انشاءه و منحه الصلاحيات اللازمة )المطلقة(

و القيام  ،صر التعاون و التقارب فيما بينهاركة ، و العمل على توثيق أواتشؤونها المشبعض 
 .نظرها في المجتمع الدولي تيلها او التعبير عن موقفها و وجهابتمث

و لما كانت مشكلة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا تعتبر مشكلة فردية تخص دولة واحدة 
فقط بل هي مشكلة تهم كل المجتمع الدولي و لابد من مواجهة امتداد كل أنشطة الجريمة 

بفضل ما تملكه المنظمات الاجرامية العالمية من قوة و نفوذ  المنظمة عبر كل انحاء العالم
لى اتخاذ عدة إبادرت مختلف المنظمات العالمية خاصة هيئة الأمم المتحدة و الإقليمية 

 إجراءات مهمتها مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
 عابرة للحدودالفرع الأول : دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة ال

 دود و من الصعبحلعبت الأمم المتحدة دورا كبيرا في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لل
قة برز و أهم أنشطتها المتعلأن نركز على أحصر جميع اعمالها في هذا المجال و عليه يمكن 

  .بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
متحدة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود في مؤتمرات ال ممت البدايات الأولى لاهتمام الأكان

 5771و حتى المؤتمر التاسع المنعقد في القاهرة عام  5791الأمم المتحدة الخامس عام 
   1حيث كانت من أولويات المدرجة ضمن أعمال تلك المؤتمرات

 .الجربمة المنظمة ةرات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحأولا : أهم مؤتم
نوات س خمسمين التي تعقد مرة كل يمة و معاملة المجر مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجر تعد 

افحة لمك الخامس المؤتمرالمبذولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتحديدا من أهم الجهود 

                                                             
 471ص ص  4454الدولي، الطبعة الأولى ، دار الأيام ، عمان ،،قارة وليد ، مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في التشريع 1 

474 
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ول مؤتمر أو الذي يعتبر  5791سبتمبر  2الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في جنيف 
 1موضوع الجريمة المنظمة كظاهرة قائمة بشكل جديدولي تناول 

ضد الاشخاص  ةالذي أكد ان الجرائم المرتكب 5791ثم أتى مؤتمر كركاس المنعقد في 
ستعمال إ ساءةإأشدها ضرر فهناك أيضا ما يعرف بو الجرائم  بأخطر والممتلكات ليست وحدها

الجرائم  التي تعد من ةالجرائم الاقتصادياو ، يسمى بجرائم ذوي الياقات البيضاءو ما السلطة 
لى وجوب إالاعضاء  ىالذي دع 5791 لسنهنو ثم مؤتمر ميلا ةللحدود الوطني ةالعابر  ةالمنظم

 :ةمراعاه التدابير التالي
ات وغيرها من صور غير المشروع بالمخدر  رتجاالإ ةتعزيز اتفاقيات في مجال مكافح* 

 ة.المنظم ةالجريم
 الأموال.بغسيل  ةالمتعلق ةالجديدتجريم الصور * 
 .2تجار بالمخدراتالا ةبجريم ةعلقمسائل الاختصاص القضائي المت ةتحديد وتسوي* 

لى اتخاذ إدعا  و الذي 5771المنعقد في هافانا عام  ةمم المتحديضا مؤتمر الأأكما نجد 
وضع عدد من  و ةرهابيوالنشاطات الإ ةالمنظم ةضد الجريم ةفعال ةودولي ةجراءات وطنيإ

 ةر العاب ةالمنظم ةالجريم ةلتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافح ةجراءات الموضوعيالإ
 بشان تسليم المجرمين وتبادل المساعدات ةوذلك باعتماد المعاهدات النموذجي ة ،للحدود الوطني

 ةشروطحكام مأاف على المجرمين المحكوم عليهم بشر ونقل الدعاوي والإ ةفي المسائل الجنائي
 .مؤقتاإفراجا عنهم  جاو المفر 

 في : تتمثل اهم المبادئ التي جاء بها هذا المؤتمر
رائم ج الأموال ،مثل تبييض ة المنظم ةللجريم ةالصور الجديد استخدام تشريعات تجرم* 
 . عائدات هذه الجرائم دتجمي و ةمصادر  و جرائم الحاسوب ، المنظم  لحتياالإ

                                                             
عباسي محمد الحبيب ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة تلمسان،  1

4454/4459 

  2 جهاد محمد البريزات ، الجريمة المتنظمة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ،عمان 4442 ص514 
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 ةفي التحقيق الجنائي خصوصا في مجال التقنيات المستحدث ةالجديدساليب التركيز على الأ *
 .1الخ......الاتصالات ةمن مراقب

الذي عقد في نابولي  5771عام  ةالمنظم ةالجريم ةثم تلاها المؤتمر الوزاري العالمي لمكافح
 ةسن يرموبال ةالمنظم ةالجريم ةفي محارب ةانطلاق فعال و يعتبر هذا المؤتمر كنقطة بايطاليا
بييض ت ةواهتم هذا المؤتمر بطلب اتخاذ تدابير ووضع استراتيجيات لمنع ومكافح 2111

م كما ت ةحكام الملائممكافحتها وفرض العقوبات والأ و ةموال واستخدام عائدات الجريمالأ
 .التعاون بين الدول في المجال القضائي وتبادل المعلومات بين الدول ةالتركيز على ضرور 

علان الإتين بفي الوثيقتين الخاصا المؤتمر ليه من خلال هذإبرز ما تم التوصل أويتمثل 
لكل  ةالقصوى والعاجل ةهميوالأ ةالحاج اظهرتأاللتان  ةالعمل الدولي ةخط السياسي لنابولي و

بالتنظيمات  ةتضع في اعتبارها الخصائص المتعلق ةعبر الوطني ةالمنظم ةلمكافح ةدولي ةمحاول
 .الفعاله لهاة حتى يتسنى تحقيق المكافح ةجراميالإ

 ةقر بضرور أالذي  " 2151المؤتمر المنعقد في السلفادور عام  " هم المؤتمرات كذلكأ ومن 
ن تجار بالاشخاص وغيرها مجل التصدي لتهريب المهاجرين والإأمن  ةالتدابير اللازم اتخاذ

يق ثهذه الجرائم وتو  ةجل منع ومكافحأ من ةمن خلال وضع التشريعات الفعال ةالجرائم المنظم
 2التعاون الدولي في هذا المجال

 ةالمنظم ةصور الجريم بعض ةبمكافح ةالخاص ةمم المتحدتفاقيات الأ: إ ثانيا 
تعتبر  صبحتأخطر جسيم و  ةالمنظم ةشكلت بعض الجرائم التي تعتبر نمط من انماط الجريم

 صبح من الضروري تخصيص أ ةالانتشار وانطلاقا من هذه الخاصي ةمن الجرائم واسع
 و افحتهامك  بها قصد ةالجوانب المتعلق ة بها تعالجخاص ةنواع باتفاقيكل نوع من هذه الأ

 .معالجتها

                                                             
  1جهاد محمد البريزات ، المرجع السابق، ص 512

           http/www.org/ar/events/archives.shtml للمزيد من أعمال مؤتمرات الأمم المتحدة أنظر موقع الأمم المتحدة 2   
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عام  ةتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليالإ  ةلمكافح ةمم المتحداتفاقيه الأ  -1
1111: 

و نشاط ه ةتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلين الإأعلى  ةالاتفاقيكدت ألقد 
ى لى سن تشريعات تتماشإطراف الدول الأ ةصراح اجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وتدعو إ

، تسويق مثل التجار بالمخدرات شكال الإأكما تلزمها بتجريم جميع  ةالمحلي ةمها القانونيونظ
 :جزاءأ ةعلى ثلاث ةوتتضمن هذه الاتفاقي،  1الحيازه ة ،الزراع، البيع  الإنتاج ،

 .موال المخدراتحكام غسل الأأحكام تتعلق بأ الأول :الجزء 
و المؤثرات أتجار غير المشروع للمخدرات جراءات المصادر في مجال الإإ : الجزء الثاني

 .موال المخدراتأغسل  و ةالعقلي
 .ةجراءات المصادر إالمخدرات و  غسل أموال نأالتعاون القضائي بش : الجزء الثالث

 الأموال:الفساد وغسل  ةلمكافح ةمم المتحدالأ ةاتفاقي  -2
لبي كبير ثير سأصبح لها تأ التي انتشرت و ةموال من الجرائم المالييعتبر الفساد وغسل الأ

 تعار ساد يعتبر مالفالجريمتين فلازما بين تن هناك أقتصاديات الدول ومن الملاحظ إعلى 
 جريمتين.ة لمكافحة هاتين الصبت الجهود الدوليغسل الاموال لذلك ان لافحصبا لانتشار واستخ
 2002اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد لسنه  -أ 

وجبت أ ينقسملجرائم الفساد وقسمت ذلك الى  ةعددا من الافعال المكون ةتفاقيلقد تضمنت الإ
ه بموجب قانونها الداخلي ان لم يكن مجرما بمقتضى ذلك وان من تجر أطراف الدول الأعلى 

 2ةالتوافق مع الاتفاقي بغرض تعدل تشريعاتها
   :الداخليبموجب قانونها تجريمها بالأطراف فمن الجرائم التي الزمت الدول 

 ةمن الاتفاقي 51الماده  رشوة الموظف العمومي -

                                                             
  1 شبلي مختار ،التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الجزائر،   ص 469

عمر فراحتية ، مصطفى بن جلول ، مقال بعنوان:دور هيئة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مجلة  2

   42 46ص ص   4444السياسية، المركز الجامعي  أفلو ، ماي  البحوث القانونية و الاقتصادية، مركز العلوم القانونية و
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 ةمن الاتفاقي 59العموميه الماده اختلاس الاموال  -
 .1ةمن الاتفاقي 21الماده  ةوقد نصت على هذه الجريم ةعرقله سير العدال -
 1811موال تبييض الأ ةجريم ةنا لمكافحفياتفاقيه  -ب

 ييضتب و تعرف خطر جرائم العصر الاقتصادي الرقميأعمليات غسل الاموال من بين 
عن عمليات ذات النشاط الاجرامي بحيث يصعب  ةالناتجموال نها الأأموال او غسلها بالأ

 ة.ومن تم استثمارها وتوظيفها في اعمال مشروع ةتحديث مصادرها الاصلي
ييض تبة ظاهر  ةلمكافح ةتعتمد تدابير واحكام محدد ةدولي ةاول وثيق 5799فيينا  ةتعتبر اتفاقي

بعد  ةوقد جاءت هذه الاتفاقيالاموال المتحصل عليها من الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
ن فئات وانتشارها الهائل بي ةالعقلي و المؤثرات نتاج المخدراتتزايد ابشعور المجتمع الدولي 

بين بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات  ةالوطيد ةكما ادرك العلاق الأطفال، ةالمجتمع خاص
و الجدير  ،منها واستقرارها أا و التي تهدد الدول في اقتصاده ةالمنظم ةنشاط الجريمو استفحال 

يها من فعال تبييض الاموال المتحصل عللافيينا قد اقتصرت في تجريمها  ةان اتفاقيبالذكر 
يكون  فيما بعد انواضعوها وقد فضلها  ، غير المشروع بالمخدرات دون سواها ارجرائم الاتج

 ةالجريم ةنشطأوجه عام و ب ةمن الجريم الأنشطة المتحصلةل و حيث يتنا ، شملأنطاق التجريم 
 2بوجه خاص ةالمنظم

 2000 ةعبر الوطني ةالمنظم ةالجريم ةلمكافح ةمم المتحدالأ ةاتفاقي -2
 ةلمكافح ةمم المتحدالأ ةتفاقيإلى النور إفي تخطي العقبات وخرجت  ةمم المتحدالأ ةجحت لجنن

وعرضت  2111في نوفمبر  ةمم المتحدللأ ةالعام ةتها الجمعيصبنالتي  ةالمنظم ةالجريم
ديسمبر  51و  52ين ما ب ةفي الفتر  ليرموالتوقيع في مؤتمر رفيع المستوى استضافته ايطاليا ب

 .ةللامم المتحد ةالعام ةبناء على قرار الجمعي 2111
                                                             

 4454أحمد محمد بونة ، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،  1

 41ص

ب، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة محمد بن الخضر ، الاليات الدولية لمكافحة جريمتي تبيض الاموال و تمويل الإرها 2

  24ص 4456/4451تلمسان 
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 الوسائل لىإوذلك بالنظر  ةالمنظم ةالجريم ةفي مجال مكافح ةفعال ة دا أ ةتعتبر هذه الاتفاقي
ع عدد كبير كما يعد توقي ةالمستهدف ةتعقد النشاطات الاجراميالتي تتلائم مع  التي تسخرها و

بمفردها  ةهذه الجرائم التي يصعب على الدول نكيدا لمعاناتها مأت ةمن الدول على هذه الاتفاقي
 1ةمواجهتها بالنظر لطبيعتها العالمي

 ةنظممإجرامية  ةجماعهمها أ  ةوضع تعريفات للمصطلحات المستخدم ةتناولت هذه الاتفاقي
جميع  فتطبق على ةوضحت نطاق تطبيق الاتفاقيأ دفق ةالثالث ةما المادأ ةالثاني ةفي الماد

 ة:الدول لتجريم الافعال التالي ةكما الزمت الاتفاقي،  ةالجرائم الخطير 
 ة.منظم ةجراميإ ةفي جماع ةتجريم المشارك -
 ها وئضمنها تحويل الممتلكات أو نقلها، أو إخفا ، و منالأموالتجريم عمليات غسل  -

 .يوحي بأنها من عائدات متحصلة من أنشطة مشروعة إظهارها بشكل
أو  أو عرضها عليه ةغير مستحق زيةد موظف عمومي بمهم صوره وعأ ومن  ،تجريم الفساد -

 .منحها له، لكي يقوم الموظف بأداء عمل أو الامتناع عنه
ة و من ضمنها استخدام القو  دوارهاأعلى القيام ب ةالقانون والعدال إنقاذ إعاقة إجهزة تجريم -

 .2البدنية أو التهديد أو التترهيب
قد وعقد وع ةمم المتحدالأ ةطراف في اتفاقيمؤتمر الأ ة ، أنشئمن الاتفاقي 22عملا بالماده 

ممثلا لدول  511حضره  2151 2119و  2112و 2111و  2111المؤتمر خمس دورات 
 الأطراف.

الصادر عن  12/12ة عملا بالمقرر التقني ةفريق الخبراء الحكوميين المعني بالمساعد ئنشأ
صاغ  حيث ةعبر الوطني ةالمنظم ةالجريم ةلمكافح ةمم المتحدالأ ةطراف في اتفاقيمؤتمر الأ

 :منها توصيات ةعد
                                                             

قرايش سامية ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،مذكرة ماجيستير فرع تحولات القانون،كلية الحقوق جامعة تيزي  5 

14ص  4447وزو   

الاليات الدولية لمكافحة جريمتي تبيض الاموال و تمويل الإرهاب، أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة  محمد بن الخضر ، 2 

 24ص 4456/4451تلمسان 
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في  ةالاحتياجات المستبان ةجل تلبيأمن  ةللمساعد التقنيأنشطة تصميم ن أمقترحات بش-
 .ةالمجالات ذات الاولوي

 .ةالمنظم ةللتصدي للجريم ةالمتخذ ةالجنائي ةتعزيز تدابير العدال-
 ةالمتبادلو  ةالقانوني ةبالمساعد ةالمعني ةالتعاون الدولي وانشاء او تعزيز السلطات المركزي-

 .بتسليم المجرمين
 1ةالمنظم ةالجريم ةمكافحة تفاقيلا ةتنفيذ البروتوكولات الملحق

 والأطفال.البروتوكول الخاص بمنع وقمع الاتجار بالاشخاص بخاصه النساء  -أ
 :لىإولى ويهدف الأ ةالماد ةالمنظم ةالجريم ةتفاقيإ بروتوكوليكمل هذا ال

 والأطفال.النساء  ةتجار بالاشخاص خاصالإ ةمكافح منع و -
 .ار ومساعدتهمتجضحايا ذلك الا ةحماي -
 .2هدافطراف على تلك الأالدول الأتعزيز التعاون مع  -

وع بالاتجار بالاشخاص منها الشر  ةالمتعلق ةالمتعلق ةنشطمن الأ ةكما جرم البروتوكول مجموع
 .بالاتجار بالبشر ةمتعلقة في ارتكاب جريم

 في ارتكاب اي جريمه متعلقه بالاتجار بالبشر ةمتعلقه المشارك ةالمشارك
 3ةشخاص اخرين لارتكاب جرم من الجرائم السابقأو توجيه تنظيم أ

 .تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ةبروتوكول الخاص بمكافحال -ب
 ةلمكافح ةدمم المتحالأ يةتفاقلايضا مكملة أ ةبصف لجهود صيغ هذا البروتكول لهذه الاتكمي

يجاد إ ةبتعهدات الدول وقناعتها لضرور  ةحيث ذكرت الديباج ةعبر الوطني ةالمنظم ةالجريم

                                                             
  1 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 224

مة فحة الجريمة المنظمن بروتكول منع الاتجار بالاشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكا 44المادة  2

   4444نوفمبر  51عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

من بروتكول منع الاتجار بالاشخاص و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  41المادة  3

 عبر الوطنية 
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دعم والبحر والجو و  تهريب المهاجرين عن طريق البر ةظاهر  ةعلى محارب قيةتفانوع من الا
 .ةالتعاون وتبادل المعلومات واتخاذ التدابير المناسب

 ةبالاضاف ةبين البروتوكول والاتفاقي ةحكام تتعلق بحدود العلاقأ ةعد ةوتضمنت هذه الاتفاقي
لى إ ةجرائم تهريب المهاجرين سواء برا او بحرا بالاضاف تنص على نطاق خرى أحكام ألى إ

 1لجرائماالقضاء على هذا النوع من تحديد التدابير والاجراءات وسبل التعاون التي تكفل 
 و الذخيرة جزائها ومكوناتهاأو  ةالناري ةالبروتوكول الخاص بمكافحه صنع الاسلح -ج

 ة:غير مشروع ةوالاتجار بصور 
 ةهميأ  لىإ ةالمنظم ةالجريم ةلمكافح ةمم المتحدالأ ةاتفاقي ةفي ديباج ةالعام ةتشير الجمعي

بها  ة و الاتجارالناري ةسلحصنع الأ ةبروتوكول خاص بمكافح ةن صياغأالعمل بش ةمواصل
واح ر الأة قليمي وسلامشكله من تهديد لسلم المحلي والإيوهذا لما  ةغير شرعي ةصور ب

 .والممتلكات
الغرض من هذا : ما يلي منه 2ة الماد فتبينفي هذا البروتوكول  ةهم الاحكام الواردأ ما عن أ

 و ةكافحومبغية منع طراف الأ الدول البروتوكول هو ترويج وتسيير وتعزيز التعامل بين
غير  ةور صالاتجار بها بو  ةالذخير  مكوناتها و جزائها وأ و ةالناري ةاستئصال صنع الاسلح

 ة.مشروع
 ةالتصدير والاستيراد والعبور بالاضاف ةجراءات التي تتناول رخصمن الإ ةكما تضمن مجموع

 ركالضبط القضائي والجما ةجهز أعبر الحدود بين  و التعاون  منلى وضع تدابير تخص الأإ
 يذ محموللسلاح الناري هو كل السلاح لشرح المفردات منها ا كذلك جاءت بعض النصوص

را و مقذوفا اخأ ةو رصاصأ ةليطلق طلق ةو يمكن تحويله بسهولأو مصمم أيطلق  ةطانبس
 .ةفعل ماده متفجر ب
 
 

                                                             
  1 عمر فراحتية ،مصطفى بن جلول ، المرجع السابق ص 44
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 .مقارنةفي القوانين ال ةالمنظم ةالجريم ةالتشريع لمكافح ةسياس : الفرع الثاني
لحدود نجدها ل ةالعابر  ةالمنظم ةالجريم ةلمواجه ةالمقرر  ةالتشريعي ةتجاهات السياسإستقراء با

 ةيجابيإ وة الجراءات فعإالتشريعي لاتخاذها  ثراءهناك تشريعات تتميز بال ةفمن ناحي ةمتباين
بسبب  جعةاليات النلآا لىإر فتقخرى تأفي حين تقابلها تشريعات  ة ،للتصدي لهذه الظاهر 

 1ةتطور سياستها الجنائيء ىبط

ت بالجريمة ي اهتمالتشريعات الت الإيطالي من أقدميعتبر التشريع   التشريع الايطاليأولا : 
إلى التاريخ الطويل لجماعات المافيا والتزايد المتنامي لخطورتها بتوسيع  المنظمة بالنظر

مجالات نشاطها إلى المجال الاقتصادي والسياسي فنجد فيه نصوصا جنائية خاصة تتعلق 
 ،ددمجموعة من التدابير الوقائية في هذا الصبالتجريم و الإجراءات والعقاب و تنفيذه كما أدرج 

الذي  5721,ونظرا لقصوره تم إصدار قانون"روكو"لسنة 5997وكانت البداية بقانون"زينارديللي"
من قانون  152" بالمادة Assocaizione a Elinquereجرم التجمع آو التنظيم الاجرامي" 

 5721الصادر في سبتمبر  191لقانون و بعد المطالبة بتعديل هذه المادة جاء ا، 2العقوبات 
مكرر التي جرمت تشجيع و إدارة و  152و الذي أطلق عليه قانون مكافحة المافيا بالمادة 

تنظيم والانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة من نوع المافيا والتي عدلت بموجب القانون رقم 
212/723 

ما حري عن مواجهة هذه الجرائم كان لزو ونظرا لعجز الإجراءات التقليدية الخاصة بالبحث و الت
  يف رجال التحري صلاحيات أوسع النيابة و على المشرع الايطالي التدخل بإعطاء وكيل

البحث و التحري في مصدر أموال الشخص الموضوع تحت الرقابة بالتحقيق في مستوى 
 .وضعه المالي معيشته و

                                                             
مقال بعنوان:اتجاهات السياسة الجنائية كألية قانونية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مجلة البحوث القانونية و  زيبار الشاذلي ،1

 442الاقتصادية ،جامعة تيارت ص

التشريعية أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها، الجريمة المنظمة تعريفها أنماطها و جوانبها محمد إبراهيم زيد ،  2

 . 46الصفحة 5777الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ،

 .527الصفحة  4445شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية  ، القاهرة ،  3
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لتحدد العناصر  5792لسنة  212 التي تضمنها القانون رقم 5مكرر  152وجاءت المادة 
القانونية الواجب توفرها لاعتبار الجريمة منظمة ومنها أن تتشكل المنظمة من ثلاثة أشخاص 
فأكثر يستعملون قانون الصمت كمصدر لقوتهم وقدرتهم على تنفيذ مشاريعهم الإجرامية وتحقيق 

 .1أرباح غير مشروعة

تم تجريم الأنشطة المساعدة  5792مبر سبت 12المؤرخ في  227و بصدور المرسوم رقم 
والتي تسهم في تحقيق أغراض تلك المنظمات بمنع تسرب الأموال التي تجنيها تلك المنظمات 

 الى الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

أول مرة استعمل فيها المشرع الايطالي مصطلح الإجرام المنظم بمفهومه الحالي في  كانت و 
و المتضمن الإجراءات المستعجلة  5775ماي 52الصادر بموجب مرسوم  512القانون رقم 

ليتم بعدها تأسيس مجلس عام لمكافحة الجريمة المنظمة يرأسه وزير ، 2لمكافحة الإجرام المنظم
ليتولى مهام تنسيق التحريات  5775اكتوبر 27الصادر في  211رقم الداخلية بالقانون 

جويلية  21في  217لمكافحة الجريمة المنظمة أما في الجانب الإجرائي فقد صدر القانون رقم 
 الذي تضمن تدابير وقائية و إجراءات بحث و تحري جديدة لمكافحة هذه الجرائم. 5772

الايطالي كان السباق إلى تبنى سياسة متميزة في يتضح مما سبق التطرق إليه أن القانون 
ى على الدول الأخر ،مجال مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة ارتباطا وثيقا بجماعات المافيا

 .3أن تهتدي بها للاستفادة من الخبرة و التجربة الايطالية

ة المنظم ةالجريم ةلمعالج الفرنسي قانون خاص لم يفرد المشرع : التشريع الفرنسيثانيا : 
و  ،تكوين عصابة منظمةريم بالرغم من تج ةعامة المنظم ةوالجريم ةللحدود خاص  ةالعابر 
التنظيمات الإجرامية التي  يمجر ت"التنظيمات الإجرامية" في أكثر من موضع ك عبارة ورود

                                                             
الباشا ، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، القاهرة فائزة يونس  1

 .524ص  4445
 .529فائزة يونس الباشا المرجع السابق الصفحة 2
اط(، جامعة الجزائر,العدد الثالث المافيا أداة للجريمة المنظمة دراسة منشورة في مجلة أصول الدين )الصرمحمد ارزقي نسيب ،  3

 .424، ص 4444سبتمبر 
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كلما  ةلكنه اقر ظروفا مشدد،  المخدرات و المؤثرات العقليةتتاجر بصفة غير مشروعة في 
فرنسا  التشريع في ةفسياس ة منظمةجماعمن قبل  ةالتقليدي ةاقترن ارتكاب موضوع الجريم

امية مهما إجر  ةفي تنظيم عصاب ةالمتمثل ةكثر خطور دفت من وراء ذلك تجريم الواقع الأاسته
هو في حد ذاته شكل من  ةمنظم ةمجرد تكوين عصاب كان نشاطها و على هذا فإن التجريم

ا موال التي مصدرهالأ ةتشمل كافلموال تبييض الأ ةكما جرم جريم ةالمنظم ةالجريمشكال أ
كما  ،من الاتجار بالمخدرات فقط  ةيأتموال المتعلى الأ ةن كانت مقصور أبعد  ةخطير  ةجريم
التي تستهدف التعامل غير المشروع في المخدرات والمؤثرات  ةالتنظيمات الاجراميجرم 
 1ة.العقلي

ومما سبق بيانه يتضح أن المشرع الفرنسي جرم المنظمات الإجرامية و الأنشطة التي تقوم بها 
 بصفة غير مباشرة و اتخذ خطة لمكافحتها والحد من مخاطرها بوسيلتين هما:

 العقاب على تشكيل و إدارة التنظيمات الإجرامية المنظمة كجريمة مستقلة. -

اعتبار الجماعة المنظمة ظرف تشديد في بعض الجرائم كالاتجار في المخدرات و خطف  -
 الأشخاص.                   

 لى :إة فسنتطرق عن التشريعات العربي أما
ي مجال بالتجريم ف ةلم يتضمن التشريع المصري نصوصا خاص : التشريع المصري ثالثا :
يمكن  ةن هناك نصوص قانونيإالعقوبات المصري فجوع الى قانون لكن بالر  ةالمنظم ةالجريم

 5مكرر 92 ةذا تعلق بمجال معين من ذلك المادإجرام ؤسس عليها تجريم هذا النوع من الإن تأ
و أ ةو جماعأ ةمنظمأو  ةو هيئأ ةجمعي ةدار إو أ مو تنظيأسيس أت وانشاء أت فعل مالتي جر 
منع  وم الدستور أو القوانين أتعطيل أحكاالدعوة بأية وسيلة إلى ذا كان الغرض منها إ ةعصاب

 ةعتداء على الحريعمالها او الإأ  ةمن ممارس ةحدى السلطات العامإو ة أحدى مؤسسات الدولإ
 .لها الدستور والقانون كفالتي  ةو غيرها من الحريات والحقوق العامأللمواطن  ةالشخصي

                                                             
  1  زيبار الشاذلي ، المرجع السابق ، ص444
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رامية مثلما ورد في قانون وبعض القوانين الخاصة تجرم صورا متعددة من الجماعات الإج
  22.1في المادة  5721 الصادر سنة 521مكافحة المخدرات رقم 

 ةلكن ما يلاحظ على هذا النص انه ضيق من حيث نطاق التجريم في مجال تكوين العصاب
ت تها كانمن قانون العقوبات المصري التي تم القضاء بعدم دستوري 19 ةوالماد يجرامالإ

 ةمنها نصا عاما للتجريم في مجال الجريأوالتي كان يمكن القول  ةيالجزائتتضمن الاتفاقات 
 .2لو لم يحكم بذلك ةالمنظم
 التشريع الجزائري رابعا :

صمات التشريع ثناياه بفي ساسيا من حيث انه لا يزال يحمل تأيعرف التشريع الجزائري قصورا 
لموضوعي في جانبه ا ةللحدود خاص ةالعابر  ةالمنظم ةالجنائي الفرنسي بحيث لا يعرف الجريم

بعض  ةاجهفي مو  ةالمستهدفة على بعض التقنيات الوطنيلذا تنص بعض دراسات الباحثين 
 الخ...التهريب ، سادالف ، المخدرات، موال الجرائم مثل تبييض الأ

وما يليها تشكيل جمعية أشرار بهدف  منه 592وبات الجزائري في المادة لقد جرم قانون العق
 ،عليها بخمس سنوات حبس على الأقل معاقب ةارتكاب أو الإعداد لارتكاب جناية أو جنح

م من أوجه على الرغ بحيث تقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل و
ا مشروع شرار باعتبارهمتشكيل جمعية أ تفاق التي تجمع بين الجريمة المنظمة بوجه عام والإ

 592الخاص بتشكيل جمعية أشرار طبقا لنص المادة  يصباغ التكييف القانونإإجرامي إلا أن 
مؤقت  لن قبل كحإ مثل والحل الأبليس  ةوما يليها من قانون العقوبات على الجريمة المنظم

 كذلك ضمن ةتستدعيه ظروف سد القصور التشريعي في مجال مكافحة الجريمة المنظم
 مكرر وما يليها نص 297نصوص قانون العقوبات في القسم السادس مكرر منه في المادة 

 ةلمنظمريمة اموال التي تعتبر من الأنشطة المساعدة في الجعلى جريمة تبييض الأ المشرع
اية العقاب عليها بل خصها بقانون يتعلق بالوق العابرة للحدود من خلال تعريفها وتجريمها و

                                                             
  .544شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  1

  2 عباسي محمد الحبيب ، المرجع السابق ، ص 444
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 12المؤرخ في  15-11تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وهو القانون رقم من 
  .1سياسة التشريع الدوليةبالذي جاء متأثرا  2111فبراير 

فرد المشرع الجزائري لهذه الجريمة قانونا خاصا لدمج ما جاءت به الاتفاقيات الدولية أ و
الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من الجمعية المصادق عليها من الجزائر خاصة الاتفاقية 

وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  57772العامة للأمم المتحدة سنة 
 . 21113نوفمبر  51المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

لاتجار غير ا يضا القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال وأ
اسة الذي جاء كذلك متأثرا بسي 2111ديسمبر  21المؤرخ في  59-11المشروعين لها رقم 

  5799تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة التشريع الدولية وتحديدا با

والمتعلق بمكافحة التهريب الذي تضمن  2111أوت  22المؤرخ في  11/12ثم صدر الأمر 
فنصت الأولى على جناية  51،51الإشارة للجريمة المنظمة العابرة للحدود في المادتين  

تهريب الأسلحة في حين نصت الثانية على جناية التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على 
 4.الاقتصاد الوطني أو الصحة العموميةالأمن الوطني أو 

المتعلق بالوقاية من الفساد  15-12القانون  كافحة الجريمة المنظمة دائما صدرو في إطار م 
الذي من بين أهدافه تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية  و مكافحته

 .من الفساد ومكافحته
على بعض الأحكام  ةصراح عمشر ال التشريع الجزائري نصجرائي من في الجانب الإ و 

ومن  .على الأصل اعادتا ما تشكل استثناء العابرة للحدود والتيالخاصة بالجريمة المنظمه 

                                                             
  1 عباسي محمد الحبيب، المرجع السابق ، ص 444 

 2 صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 661/4444 المؤرخ في 42 ديسمبر 4444 

 3 صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 11/44 المؤرخ في 41 فيفري 4444

  4 أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية ، الطبعة الثالثة ، دار هومة ، الجزائر 4442 /4447 ص 579
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 29القواعد الخاصة بهذا النوع من الإجرام ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية لاسيما المادة 
 .(الخ...تمديد الحبس المؤقت)كرر م 521و المادة  (تمديد الاختصاص)منه 

 252مكرر و  9في المواد ، المشرع الجزائري نص صراحة وفي مجال تقادم المتابعه والعقوبة 
وطنية العابرة للحدود ال ةالمنظم في الجرائم اتنه لا تتقادم المتابعأمكرر على التوالي على 

 1.وكذلك العقوبات المحكوم بها في هذه الجرائم
يمة المنظمة عبر الوطنية الجر  من أجل مكافحةالاتفاقيات   على عديدكما صادقت الجزائر 

 ةالوحدة الافريقية للوقاية و مكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدور  ةمن بينها على اتفاقية منظم
والمصادق  5777 جويلية 51الى  52المنعقدة بالجزائر من   العادية الخامسة و الثلاثون 

الاتفاقية  و 2 2111أفريل  57المؤرخ في  97/  2111عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

 المؤرخ في 111/ 2111المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  و 5777ديسمبر  7
صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  2112وفي سنة  .21113ديسمبر  22

 ، ةمم المتحدمن قبل الجمعية العامة لمنظمة الأالجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة 
 4 2112فيفري  11المؤرخ في  11-12بموجب المرسوم الرئاسي  2112فيفري  1بتاريخ 

الاشخاص ب جارع الاتممن بينها بروتوكول منع وق ة وللبروتوكولات المكمله للاتفاقيبالإضافة 
 وطنيهـــعبر ال ةالمنظم ةالجريم ةلمكافح ةمم المتحدالأ يةتفاقلاالنساء والاطفال المكمل ة خاص

و  2112 نوفمبر 17 المؤرخ في 12/159و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  
 ةمتحدالامم ال ةو المكمل الاتفاقيالمهاجرين عن طريق البر والبحر والجتهريب بروتوكول 

                                                             
  1 زيبار الشاذلي ، المرجع السابق ، ص495

لمنع  ، المتضمن التصديق على اتفاقية منظمة الوخدة الافريقية 4444أفريل  47، المؤرخ في  97-4444المرسوم الرئاسي  2

 42/41/4444المؤرخة في  24ج ر عدد  ، الإرهاب و مكافحته

 ولية لقمع و تمويلالمتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الد،  4444ديسمبر  42المؤرخ في  661-4444المرسوم الرئاسي  3

 24/45/4445المؤرخة في  45ج ر عدد  ، الإرهاب و مكافحته

المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ،  4444فيفري  1لمؤرخ في، ا 11-44المرسوم الرئاسي  4

 54/44/4444لمؤرخة في، ا 47ج ر عدد  ، المنظمة
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ه بموجب المرسوم الرئاسي المنظمة عبر الوطني والمصادق علي ةالجريم ةلمكافح
 ةمن خلال المعالجة القانونية للنصوص اتفاقي 1 2112نوفمبر  17المؤرخ في  159/12
نجد انها تتضمن اربع انواع من الجرائم وهي الاشتراك  ةعبر الوطني ةالمنظم ةالجريم ةمكافح

   .تبيض الاموال اعاقة سير العدالة ةمنظم ةاجرامي ةفي جماع
 22و فضلا عن دخول الجزائر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع بفالنسيا في 

قضي الداخلية كما ي والذي من أهم مقتضياته التعاون في ميدان العدالة والشؤون   2112أفريل 
لتأشيرات ا  منح بإنشاء آليات للتشاور والتعاون في ميدان تنقل الأشخاص وتسهيل إجراءات

خول الى سعي الجزائر بالد وكذا محاربة الارهاب والجريمة المنظمة وتبييض الاموال بالاضافة
الى تلك الاتفاقيات المذكورة فإنها اعتمدت أيضا في هذا المجال الاستعانة بالخبرات الدولية 
في إطار مكافحة الجريمة المنظمة لتطوير آلياتها في مواجهة الظاهرة وتكوين خبرائها في 

حة لشرطة الألمانية لمكافالمجال نفسه ، ومن بينها دعوة خبراء ألمان من الديوان الفدرالي ل
تندرج في إطار تبادل الخبرات بين البلدين ودراسة سبل تطوير  2112الجريمة المنظمة في 

واحترافيه جهاز الدرك الوطني و عصرنة تجهيزاته والاستفادة من الخبرات الألمانية وبالاخص 
د مع حثات الوففي مجال الشرطة القضائية ومكافحة الاجرام بجميع اشكاله ، و تركزت مبا

المختصين الجزائريين بالدرجة الأولى في محاور الإجرام عبر الإنترنت والاتجار بالمخدرات 
                                                                 والسيارات التي تصنف ضمن الجريمة المنظمة

و في تصريح ختامي  2119ي نوفمبر الاولى الجزائرية الإيطالية ف ةكما ان الجزائر وعقب القم
بينهما لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة   مشترك أكد فيه الطرفان على تعزيز الامن

غير الشرعية عن طريق بروتوكول عملي حول المواضيع الخاصة ذات الاهتمام المشترك في 
منظمة وتهريب المخدرات إطار الاتفاق الثنائي للتعاون حول مكافحة الإرهاب والجريمة ال

                                                             
المتضمن التصديق بتحفظ على برتوكول منع و قمع الاتجار  4442نوفمبر  47المؤرخ في  659-42المرسوم الرئاسي  1

المؤرخة في  47لمكافحتة الجريمة المنظمة ج ر عدد  بالاشخاص ، خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة

54/55/4442  
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و قد أبلغت الجزائر  5777نوفمبر  22  والهجرة غير الشرعية الموقع بالجزائر العاصمة في
للتوصل إلى التصديق من أجل   الطرف الايطالي في هذا الصدد باعتماد إجراءات داخلية
                                                                            الاستفادة أكثر من خبرات الإيطاليين الكبيرة في هذا الإطار

ويجب الاقرار بان الجهود المبذولة من طرف الجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى 
أنواعها او انماطها لا تزال محتشمة و في بداية طريقها إلا أنها مهمة وينبغي أن تعزز أكثر 

تعرفها هذه المواجهة وهذا لمحاولة إرساء سياسة ناجعة فأكثر لتدارك العدل والتغرات التي 
 .1لمكافحة فعالة
 .الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة : المطلب الثاني
على المستوى الدولي في المطلب الأول يتم تخصيص  فحة الجريمة المنظمةبعد تناول مكا

 الإقليميالمطلب الثاني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستوى 
حدث تطور العلاقات الدولية إلى نشوء أشخاص دولية أخرى جانب الدولة التي كانت لفترة أ 

طويلة تتمتع لوحدها بالشخصية القانونية فأصبح بجوارها الان وحدات أخرى تتمثل في 
يه تكون ف يم الدولي الإقليمي هو الذي تكون التنظف الإقليمية و أخرى إقليمية ةالمنظمات الدولي

او  ةديني او ةمقصورة على مجموعة الدول تربط بعضها البعض روابط سياسي ةفيه العضوي
 .غيرها

ى كون كل لإالبديلة للتنظيم الدولي ويرجع هذا التبرير  ةالصور  وهن التنظيم الإقليمي إ 
قدرة  رمجموعة إقليمية لها مشاكلها واهتماماتها تميزها عن باقي المجموعات الأخرى وهي أكث

على تفهم طبيعة هذه المشاكل خاصة في المجال الأمني والدفاع عن المصالح المشتركة وفي 
دما بع سياق مكافحة الجريمة المنظمة عملت المنظمات الإقليمية على اتخاذ إجراءات صارمة

                                                             
الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة  حة الجريمة من خلال التصدي لعمليات تبيض الأموال،مكاف ، مقال بعنوان: سمير شعبان 1 

 521ص  4442، جامعة الاغواط المنظمة
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ة السلبي على نمو اقتصاد وسياس تصاعدت وتيرة نشاطات التنظيمات الاجرامية و تأثيرها
 1الدول

 .الجهود المبذولة على الصعيد الأوروبي الأول :الفرع  
 المجلس الأوروبي: أولا  
وهو أقدم التنظيمات السياسية الأوروبية وأكثرها شمولا  5717أنشئ المجلس الأوروبي عام  

فرنسا وقد ب طي كافة المجالات السياسية عدا مسألة الدفاع ومقره في مدينة ستراسبورجغاذ ي
دولة ويمارس المجلس الأوروبي نشاطه   11 أربعون  5729ريل فبلغ عدد اعضائه حتى اخر ا

في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال اللجنة الأوروبية الخاصة بمشاكل 
 2 (European Committe on Crime problems)الجريمة

 : اهم اعمال المجلس الاوروبي لمحاربة الجريمة المنظمة 
بهدف مواجهة ومكافحة اخفاء  5791لسنة  91أصدر المجلس الأوروبي التوصية رقم  

وتحويل الأموال الغير مشروعة الناتجة عن المخدرات إلى أموال مشروعة من خلال البنوك 
 : تضمنت هذه التوصية عدة نقاط منها

 الاستعلام عن هوية العميل اثناء التعاملات المالية في البنوك. -
لتزام بتفعيل سبل التعاون الدولي بين الدول الأعضاء من خلال مؤسساتها المالية الا -

 3والقضائية في مجال مكافحتها
المتعلقة بتجريم تبييض  5771المجلس الأوروبي لسنة  ةوقد اعتمدت الاتفاقية ايضا : اتفاقي 

بييض يم تالاموال التي دعت الدول الى ضرورة تضمين تشريعاتها الداخلية نصوص لتجر 

                                                             
لعام ، الدولي ا الجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل مكافحتها دوليا وإقليميا ، مذكرة الماجيستير في القاونبن عمر حاج عيسى ، 1 

 67ص 4455جامعة الجلفة ،

  2 كوركيس يوسف داود ، الجريمة المنظمة ،الدار العلمية الدولية و دار الثقافة ، الطبعة الأولى عمان 4445 ص 554 

  3 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 266
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الأموال جاءت هذه الاتفاقية بعد سلسلة من التدابير اتخذها المجلس الأوروبي في سياق مكافحة 
  1الاجرام المنظم بهدف تكريس مبدأ التعاون الدولي في هذا المجال

وع المشر وضع المجلس الأوروبي اتفاقية لمكافحة الإتجار غير  5771كانون الثاني  25 في
وضع المجلس الأوروبي مشروع  5772 في بالمخدرات عن طريق البحر، و

 (European( وذلك بالاشتراك مع لجنة المجتمعات الأوروبيةOctopus)أكتوبس
Communities )دولة من وسط وشرق أوروبا  52هدف المشروع إلى تقييم الوضع في ي

لك الدول في مكافحة الفساد والجريمة وذلك في مجال التشريع والممارسة المتخذة من قبل ت
 المنظمة.

في   يهدف إلى مكافحة الفساد والجريمة  وفي نفس السنة وضع المجلس الأوروبي مشروع 
تم إنشاء لجنة جديدة من الخبراء في القانون  5779وفي  . دولة من وسط وشرق أوروبا 52

 لقصور في وسائل التعاون الجنائي هدفها بيان خصائص الجريمة المنظمة وتحديد أوجه ا
 الدولي واقتراح استراتيجيات جديدة.

وفي شهر جوان من نفس السنة قامت اللجنة بتوزيع استبيان للدول الأعضاء في المجلس  
الأوروبي يتضمن طلب احصائيات حول طبيعة وتركيب أنشطة الجريمة المنظمة في كل دولة 

 من الدول الأعضاء.
 جلس الاوروبي مسودة توصيات حول حماية الشهودتبنى الم 5779وفي حزيران  
دولة أوروبية على اتفاقية المجلس الأوروبي في  52فقد صادقت  5779ايلول  5أما في  

 5771الصادرة سنة  مجال غسل الأموال و
انعقد مؤتمر القمة الثاني من أهم المواضيع التي تناولها موضوع الأمن  5779وفي تشرين  

 :المشاركة على تبني جملة من المسائل أهمهاواتفقت الدول 
تعزيز التعاون الدولي لمعالجة المشاكل ذات الصلة باستعمال المخدرات والاتجار الغير  -

 مشروع بها
                                                             

  1 الهام ساعد ، المرجع السابق ، ص 591
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 1التأكيد على وضع قواعد هامة لحماية الأطفال من جميع أشكال المعاملة اللاإنسانية -
 الاتحاد الأوروبي: ثانيا 

ومنتظمة  ةبين الدول الأوروبية بدا يظهر بصوره متكامل يوالقانون ئيوالقضا منيان التعاون الأ 
 Treaty)  بعد توقيع هذه الدول على معاهدة الوحدة الاوروبية المعروفة بمعاهدة ماستريخ 

of Mastrich)  وقد عملت هذه الاتفاقية على حركة رأس المال و السلع والخدمات  5772عام
الدول الأعضاء الأمر الذي دفع المنظمات الإجرامية والأشخاص عبر الحدود 

المافيا المنتشرة في بعض الدول الأوروبية إلى توسيع مجال أنشطتها الإجرامية   وعصابات
لتمتد الى مختلف الدول الأعضاء في المعاهدة الأوروبية مستغلة بذلك الثغرات الموجودة في 

 2دود المفتوحة أمام حركة الأشخاص والأموالتشريعات تلك الدول والمزايا التي توفرها الح
أسست اللجنة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي وحده خاصه مسؤولة عن   5771في عام  

 ا:لهذه الوحدة وظائف أهمه جرائم الاحتيال الواقعة ضد المصالح المالية للاتحاد الأوروبي و
 .الاقتصاديةتطوير الاستراتيجية الرامية الى مكافحة الجريمة  -
 .اتخاذ إجراءات عملية ضد جرائم تزييف العملة -
، داخل  5772في حزيران  "وحدة المخدرات الأوروبية"وفي مجال المخدرات فقد تم إنشاء  

 الهيكل التنظيمي للاتحاد الأوروبي ومقرها لاهاي بهولندا
منظمة فحة الجريمة الو على ضوء تأكيد الاتحاد الاوروبي على أهمية التعاون الدولي في مكا 

ر لصور الجريمة المنظمة نذكأبرمت عدة اتفاقيات على المستوى الأوروبي لمواجهة مختلف ا
  :منها

 (.5771-51-19) اتفاقية غسيل الأموال -
تعليمة المجلس الأوروبي المتعلقة بالوقاية من استعمال النظام المالي لغرض تبييض الأموال  -

 (5775-12-51بروكسيل)

                                                             
  1 قارة وليد، نفس المرجع ، ص 261

  2 كوركيس يوسف داود ، المرجع السابق ، ص 556
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 2115-55-22فاقية مكافحة الإجرام المعلوماتي ات -
اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبنتها المجموعة الاوروبية  -

 .57721سبتمبر  29في دوبلن بتاريخ 
دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الأخرى لهناك أوجه تعاون أخرى 

من معاهدة ماستريخ تنص على تشكيل لجنة من كبار المسؤولين تعرف  1الخطيرة فالمادة 
تختص بتنسيق كافة الأعمال في مجال العدالة والشؤون الاجتماعية ويرأس  1باسم لجنة ك

على ثلاثة  1وتشرف لجنه ك وروبيلاتحاد الأسة االدولة التي لها رئا  1الاجتماعات ك
مجموعات رئيسية المجموعة الأولى : الهجره واللجوء السياسي المجموعة الثانية: تعاون الشرطة 

، ة، مكتب الشرطة الجنائية الأوروبيوالجمارك والتي تشمل المخدرات ، الجريمة المنظمة 
ائي وتشمل تسليم المجرمين ، تبادل المجموعة الثالثة : التعاون القض ، مكافحة الإرهاب

المساعدة القضائية ، معاونة الأجهزة القضائية للعمل سويا من خلال الاتحاد الأوروبي وذلك 
يجدوا ملاذا آمنا من المحاكمة في   عضاء انتكبون جرائم في دولة من الدول الألمنع الذين ير 

 .2دول أخرى 
 .جهود جامعة الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة الفرع الثاني :

حفاظا على المقومات العربية وعلى مبادئ  5711تأسست جامعة الدول العربيه في القاهره  
الإطار الذي تنعقد تحت غطائه جميع المؤتمرات  ةوتشكل الجامع ، الدين الإسلامي الحنيف

 ةوالاقتصادي ةجل البحث في القضايا السياسيأمن  ةوالندوات التي تكون أطرافها الدول العربي
هم أ و تعد المسائل الأمنية و مكافحة الجريمة الاجتماعية التي تهم الوطن العربي  ة ووالثقافي

المواضيع التي تهتم بها الجامعة من خلال المؤتمرات التي تعقدها على مستوى مجلس وزراء 
الداخلية العرب الذي كان له الفضل في وضعه الكثير من الاستراتيجيات الضرورية للحفاظ 
على الامن في الدول العربية بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وبالبشر والإرهاب والكثير من 

                                                             
  1 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 269

  2 مريوة صباح ، المرجع السابق، ص72
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لإجرام الحديث اضف الى ذلك الجهود التي تمارسها الأمانة العامة للجامعة من خلال صور ا
 1مكتبها المتخصص في الشرطة الجنائية

 .ولا : أجهزة الجامعة العربيةأ 
تتمثل أجهزة الجامعة العربية التي تعمل على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فيما  

 يلي
 :الدائم لشؤون المخدرات بالمكت  -1
جامعة الدول العربية بإنشاء ل قرار اللجنة السياسيةصدر  5711أغسطس سنة  22بتاريخ  

يكون من اختصاصه مراقبة التدابير المتخذة لمكافحة إنتاج  ةيكون مكتب الأمانه العامة للجامع
وهو اول جهاز امني  5715وتهريب المخدرات بين الدول العربية بدأ المكتب عمله في مارس 

 .قليمي عربي و بانشائه بدأت مسيرة التعاون الأمني العربي للحد من انتشار المخدراتإ
المغربي من الحشيش بالتعاون مع صندوق  كما سعى المكتب لإجراء دراسة حول الإنتاج 

 2الأمم المتحدة للرقابة
 مجلس وزراء الداخلية العرب -2
دخلت مسيرة التعاون الأمني كمرحلة جديدة  5791بإنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب سنة  

تولى المجلس مهام و اختصاصات في غاية الأهمية في مجال توثيق التعاون ومتطورة حيث 
 بين الدول العربية لمكافحة الجريمةالأمني 

ومن بين الآليات المتخذة من قبل الدول العربية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة 
ة إنشاء هيئات إقليمية أسندت إليها هذه المهم ة ،خاص ةوالجريمة المنظمة العابرة للحدود بصف

منظمة أمنية دولية متخصصة  الذي يعتبر 3مجلس وزراء الداخلية العرب لهيئاتومن أهم هذه ا
 4تابعة لجامعة الدول العربية يهدف إلى دعم التعاون وتحقيق التكامل الأمني العربي

                                                             
  1 الهام ساعد ، المرجع السابق ، ص 524

  2 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 214

 www.aim-connail.org  3 التعريف بالمجلس : الموقع الرسمي لمجلس وزراء الداخلية العرب  

  4 عباسي محمد الحبيب ، المرجع السابق ، ص 199 
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ي فويختص المجلس بإقرار التوصيات والمقترحات الصادرة من مختلف الهيئات العاملة  
 ة.جهز أ عدة المجالات الأمنية ويتبع له

 :هــــأجهزت -أ
يتخذ المكتب من بغداد مقرا له وقد باشر مهامه سنة   :الجريمةالمكتب العربي لمكافحة 

، وذلك بعد وذلك بعد في نطاق المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة  5721
ات الدول الأعضاء على الاتفاقية المنشئة للمنظمة بموجب قرار مجلس الدول صديقاكتمال ت

 ة.العربي
كان المكتب في دمشق وتحدد حيث  5791تم إنشاءه عام  :المكتب العربي للشرطة الجنائية 

التعاون  مينذاك بالعمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين و تأأهدافه ان
 1المتبادل بين الشرطة الجنائية العربية

ام ع انة العامة لجامعة الدول العربيةنشيء في نطاق الأمأ :المكتب العربي لشؤون المخدرات
 مقره القاهرة بموجب قرار اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 5711

أن  5792حيث تقرر خلال الدورة المنعقدة بتونس  :المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ
 يتخذ من مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية

الصادر عن مجلس وزراء  211أنشئ بموجب قرار رقم  .المكتب العربي للإعلام الأمني
 2 5772الداخلية العرب خلال الدورة التاسعة المنعقدة بتونس 

 : اسهامات مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة الجريمة المنظمة  -ب 
ابرة بصفة عامة والع دور فعال في مجال مكافحة الجريمةيقوم مجلس وزراء الداخلية العرب ب 

  :ويظهر من خلال ةللحدود بصفه خاص
 يظهر جليا من خلال العديد من المظاهر منها :  التعاون العربي الإقليمي: -
 :من قبل المجلس منها  إعداد الاستراتيجيات الأمنية العربية  *

                                                             
  1 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 224

  2 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 212
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  .الاستراتيجية الأمنية العربية 
 .ليةالعقالاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات  
 .الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة 
لى اعداد العديد من الخطط النموذجية إيسعى مجلس الوزراء  :إعداد الخطط النموذجية *

 :لمواجهة الجريمة منها
 .خطة نموذجية لمواجهة عصابات الإجرام المنظم 
 .خاطر سرقة السيارات وتهريبهاخطة نموذجية للتعاون للتوعية من م 
 .خطة نموذجية لمواجهة الفساد 
خطة إعلامية عربية نموذجية للتوعية من مخاطر حيازة الأسلحة الصغيرة والاتجار بها بصورة  

 .غير شرعية
من أجل تفعيل التعاون الأمني العربي بقصد الاستفادة من الخبرات  :المؤتمرات والاجتماعات *

 :بالعديد من المؤتمرات والاجتماعات منهايقوم المجلس 
 .مؤتمر قادة الشرطة والأمن العربي

 و اجتماعات مجموعة العمل الفرعية. مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
  جتماع لجنة الجرائم المستجدة.ا

 .اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطط الأمنية العربية
المرحلية الاستراتيجية لمكافحة الاستعمال غير المشروع اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطط 

 .للمخدرات
 .مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ 
 .مؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية 

 .مؤتمر مدراء ادارات التدريب ومعاهد وكليات الشرطة والأمن العربي
 .تتمثل الجهود المبذولة في هذا المجال في:  التدريب وتبادل المعلومات والخبرات *
 .إجراء دورات تدريبية والتكوين في مجال تدريب الكوارد الأمنية العربية 
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 .الدول في مجال المختبرات الجنائيةو خبرات  إصدار نشرة عن معلومات 
  1اصدار دليل الخبراء العرب والأجانب في مجال الأدلة الجنائية 
 مكافحة الجريمة المنظمةل ةالإفريقي الجهود لثالث :الفرع ا 
ة وعليه ريقيستقرار القارة الإفيمة المنظمة على المستوى أمن واتتجلى أهمية مكافحة الجر   

 :في مجال مكافحة الجريمة المنظمة فيتتمثل أهم الجهود 
المنعقد في داكار سنة  جاء هذا المؤتمر الاقليمي لافريقيا : 1881اعلان داكار لسنة : اولا  

طط علان نابولي السياسي والمخإ حيث ورد في الفقرة الاولى منه على ضرورة تطبيق  5779
العالمي ضد الجريمة المنظمة كما تنص الفقرة الخامسة منه على ضرورة تجسيد هذا التعهد 

 :لوضع حد من انتشار الجريمة والفساد وذلك من خلال
 .قانونية جديدة لمواجهة الجريمة المنظمة والفساد قواعد  وضع -
 .تكوين الأعوان العاملين في قطاع الأمن والعدالة الجنائية -
إحداث تناسق في القانون المطبق بهدف الوصول إلى فعالية أكثر و التكثيف مع تطور  -

 .الجريمة المنظمة و الفساد
 ريقية وهو ما يجرد الإعلان من محتواه والآثارإلا أن هذه التدابير تصطدم مع واقع الدول الأف  

 2.المترتبة عنه
  الاتحاد الافريقي ثانيا :

التي تحولت فيما بعد إلى  5722يقية في اديس ابابا في ماي تم إنشاء منظمة الوحدة الأفر  
في تحرير القارة الإفريقية من  تمثل هدف المنظمة الأساسيي،  2112الاتحاد الإفريقي سنة 

 .ويلات الاستعمار الأوروبي

                                                             
  1 عباسي محمد الحبيب ، المرجع السابق ، ص 197

  2 قرايش سامية ، المرجع السابق ، ص ص 546-542



 فصل الأول                        آليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدوليال

27 
 

استغلت العصابات الإجرامية الأوضاع التي تعيشها الدول الأفريقية و موقعها الاستراتيجي  
على زيادة مستويات نشاطها خاصة في مجال الاتجار بالمخدرات وتهريب السجائر والأسلحة 

 1لف صورهامختبان واسع لنمو الجريمة المنظمة باتت ميدن افريقيا أوالتقارير الأمنية تثبت 
قام الاتحاد الافريقي بمجموعة من الجهود والمحاولات في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة 

 العابرة للحدود حيث اعتمد خططا ومبادرات أهمها :
على  تدوجو لمكافحة الاتجار بالبشر لاسيما فيما يتعلق بالمرأة والطفل اشتملعمل وجا خطة

 :النقاط نذكر منها
  .حقوق الطفل وحماية الأطفال من الوقوع في الاتجار بالبشرتبني تدابير محددة لدعم 

دعم تدريب الأشخاص الذين يحتلون المناصب الرئيسية وبصفة خاصة سلطات الشرطة في 
 .البلدان الأفريقية

ار الثقافية الأفك رسات التقليدية الضارة و مناهضةاتخاذ التدابير للقضاء على الأعراف والمما
 .تجار بالبشرارسة الإالسطحية التي تؤدي إلى مم

التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمصادقة  
بالبشر  ومعاقبة الاتجار بشكل كامل وعلى البروتوكول الخاص بمنع و ضبط نفيذهاعليها وت

 .لاسيما النساء والأطفال
أطلقت مفوضية الاتحاد الإفريقي مبادرة مفوضية الاتحاد الإفريقي لحملة مكافحة الاتجار 

 فريقي لمكافحة الاتجارر حملة مبادرة مفوضية الاتحاد الإوتعتب 2117يونيو  52بالبشر في 
ما  ؤون الاجتماعية حول الهجرة والتنمية للفترةبالبشر واحدا من البرامج الرئيسية لأنشطة الش

 2وذلك في في إطار خطة برنامج الهجرة للأنشطة والتقرير المرحلي للتنفيذ 2152و 2117بين 

                                                             
  1 الهام ساعد ، المرجع السابق ، ص 524

  2 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 244
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مم لأا فريقيا عدة وسائل بالشراكة مع جيرانها ومع منظمةإاتخذت  ةالمنظم ةالجريم ةو لمكافح 
حيث تم انشاء مؤخرا منظمة الشرطة الافريقية الافريبول في أواخر ، يضا الانتربولأالمتحدة و 

 .بمبادرة من الجزائر التي احتضنت مقرها 2151
كما عملت افريقيا على إعداد برامج لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  

الفساد اتفاقية  حةالعقلية وقمع عمليات التهريب المختلفة التي تتم عبر حدودها وفي مجال مكاف
 2112منع الفساد ومكافحته سنة 

بييض وسط لمكافحة تفريقية في الشرق الأإفريقية بتأسيس منظمة وقد توجت الجهود الإ 
خلال الاجتماع الذي انعقد في باريس حول منع تمويل الإرهاب والإجرام  2111الاموال سنة 

 رهاب التي تتم خارج قنوات المصارفلكي تصبح هذه المنظمة الأداة الفعالة لمنع تمويل الإ
الذي يعتبر نظام هام جدا في الوقت الراهن حيث يقوم   التقليدية ومن خلال نظام "الحوالة"

الكثير من العملاء بإرسال حوالات الى أقاربهم وأصدقائهم في دول أخرى مما يساعد على 
 .1للمال وتمول به الجماعات المتطرفة  إخفاء المصدر الحقيقي

 2006-2010 برنامج العمل لمكافحة الجريمة والمخدرات في افريقياثالثا : 
 2111جويلية  25صدر هذا البرنامج بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 

الذي كلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإصدار دراسة تقييم الجريمة 
ت اللجنة الى اعتبار ان الجريمة المنظمة احد عراقيل التنمية كما والمخدرات في افريقيا وتوصل

من الدول الإفريقية معنية بمشكلة الجريمة المنظمة ويتجلى برنامج العمل  97اعتبرت أيضا أن 
 :حول 

 اتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار المخدرات -
 اتخاذ إجراءات لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها -
 اتخاذ اجراءات وقائية لمكافحة كل الأشكال الخطيرة للجريمة المنظمة -
 وعليه يقترح هذا البرنامج لمكافحة الجريمة المنظمة ما يلي 

                                                             
  1 الهام ساعد ، المرجع السابق، ص524
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تدعيم وسائل مكافحة الاتجار واتخاذ تدابير حماية الضحايا والشهود ومساعدتهم للعودة الى  -
  بلدانهم

 الى مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب احداث تشريعيات واستراتيجيات وطنية ترمي -
 1.ويجب ان تكون مطابقة للمعايير والنصوص الدولية المتعلقة بذلك

عد اليوم منظمة وتستما زالت إفريقيا تبحث عن المخرج والآليات الكفيلة لمكافحة الجريمة ال 
طرق للوقاية وتكريسها مبدأ تأمين الحدود حتى يتسنى لها التخفيف من حدة عمليات  إلى إيجاد

  . 2التهريب التي ارتفع معدلها في السنوات الأخيرة وجميع أشكال الجريمة المنظمة

                                                             
  1 قرايش سامية، المرجع السابق ، ص 549

  2 الهام ساعد ، المرجع السابق ، ص 525
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 :ظمةنالم الجريمة لمكافحة الدولي التعاون  لياتآ: الثاني المبحث

إن فكرة التعاون الدولي فكرة قديمة تمتد جذورها الانسان وإكتشافه حاجتها لاخيرة الأمر الذي 
أدى إلى بروز الجماعة ثم الدول ، والشعور بالحاجة إمتدت الدول التي أيقنت ضرورة تنظيم 

  ع المشتركةتحقيقا للمناف االعلاقات فيما بينها وتكثيف الجهود والإعتمدا على التعاون بينه
وظهور فواعل جديدة أبرزها المنظمات الدولية التي إهتمت بموضوع التعاون الدولي إنطلاقا 

اليب الجريمة و لذلك تنوعت أس من المتغيرات الاقتصاديةا لاجتماعية و السياسية نجهة وتطور
 .1وإستراتجية مكافحة الجريمة المنظمة

و  وروبيالجريمة المنظمة على المستوى الأ  تعاون الأمني في مجال قمعال :الأول المطلب 
 العربي

ه ، بل أن تظمانية حاجة ملحة لجميع الدول و المنأصبح التعاون الدولي في المجالات الأم
ية، نظرا لاسيما الدول الأروبية و العرب رة أمنية تتطلب التعاون بين كافة الدولو يمثل حاليا ضر 

نع العديد من الجرائم و في كشف غموض العديد منها جابية المترتبة على ذلك في مثار الإللأ
 .2لاسيما الجرائم ذات البعد الدولي

 .الجريمة المنظمة مكافحةفي التعاون الشرطي الأوروبي  :الفرع الأول 
دول أوروبا إلى تعزيز التعاون الشرطي فيما بينهما خصوصا مع انتشار أشكال الجرائم  إتجهت

الخطيرة خلال السبعينيات من القرن الماضي حيث حرصت الدول الاوروبية على التعاون فيما 
خلال إنشاء بعض الأجهزة مخصصة وإبرام إتفاقيات الدولية فيمجا لمكافحة الجريمة ومن  ابينه

  3اهدة شينغا و إتفاقية ماسترخيتأهم هذه مع

                                                             

في القانون العام الدولي،  جامعة  سية، الاليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، مذ كرة  الماجيستار أذنايب  1 

 12ص 4454قسنطينة ، 

طروحة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة لمنظمة)الأنماط  و الاتجاهات(، أعدة بوهدة محمد الأمين ، الجريمة ا 2 

 4452/4457 ،وهران

 541جهاد محمد البريزات، المرجع السابق ، ص  3 
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 .أولا :التعاون الشرطي في معاهدة شينغا
سمبورغ ، لكول الأوروبية وهي بلجيكا ، فرنسامن قبل بعض الد 5791وقعت هذه المعاهدة سنة 

، هولندا ، ألمانيا بغرض إلغاء رقابة تدريجيا على الحدود السياسية المشتركة بينها وذلك 
 .النظام العام و  منفاظ على الأالمواطنين وتعزيز التعاون بين الدول للحلإعطاء حرية 

و على أثر المعاهدة السابقة إتفق على المستوى الأوروبي على توقيع   5771وفي عام  
وقد أوردت هذه الإتفاقية تدابير  5771إتفاقية تطبيق معاهدة شينغا ودخلت حيز التنفيذ عام 

 جديدة

الأمنية وبصورة خاصة مكافحة الجريمة المنظمة وتتلخص هذه التدابير في لمواجهة التحديات 
 .رمين عبر الحدودحق مراقبة المشتبه بهم عبر الحدود وفي حق ملاحقة المج

من الاتفاقيات الخاصة  11على هذا الحق المادة  نصت حق المراقبة عبر الحدود: -1 
، من خلال السماح للأفراد والضباط العدلية من إحدى الدول الأعضاء  بتطبيق معاهدة شينغا

فا بالمعاهدة دولة أخرى طر  مراقبة داخل إقليمالالتي تراقب المشتبه به داخل دولته لإستمرار ب و
مراقبة لايخضع إستعمال هذا الحق لعدة شروط تختلف وفي إطار إجراءات الضبط القضائي 

فيما إذا كانت بالأحوال العادية حيث يتطلب ذلك الحصول على إذن مسبق من الدول المعنية 
لأفراد الضباط العدلية الاستمرار بالمراقبة بناء على لو الضرورة يجوز أوفي حالة الإستعجال 

ارية تمر من فقرة السابعة الجرائم التي تتوفر حالة الإس 11هذه الإتفاقية ، وقد حددت المادة  
وهي القتل العمد الإغتصاب، الحريق العمد، كتزوير العملة ، السرقة المشددة جرائم الخطف 

 .خلإ.......، وأخذ الرهائن 
ويستطيع أفراد الضابطة العدلية إتخاذ الإجراءات التالية والتي يجوز إتخاذها على أرض الدولة 

ود صورة شمسية ، سماع شهبه به أخذ الطرف وهي : إجراء المعاينة الازمة إختفاء أثر المشت
 .ولا يجوز إتخاذ الإجراءات ماسة بحرية الأشخاص مثل التفتيش ، القبض ، الإستجواب إختيارا
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 الحدود الوطنية: خارج حق ملاحقة المجرمين -2
 من الإتفاقية المذكورة والتي حرصت نطاقة في حالتين : 15نصت على هذا الحق المادة 

  .التلبس بالجريمة الأولى :
  .الثانية : حالة هروب المتهم

حيث يمكن للإدارة المتخصصة ملاحقة المتهم دون تصريح خارج الحدود عندما يشرع بالهروب 
 .1طرف الإتفاقية إلى الدولة مجاورة و

ونظرا لخطورة هذا الحق المتمثل في تتبع الجاني عبر الحدود ونظرا لما ينطوي عليه من 
بالسيادة الإقليمية ، فقد تركت المعاهدة مهمة تحديد مضمونه الدول سواء فيما مساس خطيرة 

يتعلق بسلطة إستجواب المتهم أو الحق تتبعه من حيث الزمان والمكان فالبعض الدول مثل 
ألمانيا، تسمح  لفرنسا بحق إستجواب المتهم وبالمقابل فإن فرنسا لاتسمح بهذا الحق الأفراد 

  .ن الأجانبالضابطة العدلية م
ت الإتفاقية نظام شينغا لتسجيل المعلومات وهو يمثل قاعدة تكنولوجيا المعلومات هذا وقد أقر 

المتعلقة بالأشخاص المطلوبين والعمال والأسلحة التي يتم البحث عنها والمركز الرئيسي لهذه 
يم ممايساهم بتدعالقاعدة إستراسبورغ ويرتبط بنظم المعلومات للدول مع مراعاة الأعضاء 

التعاون الأمني بين تلك الدول مع مراعاة احترام حقوق وحريات الأساسية الأفراد عند تبادل 
  .2المعلومات

  .ثانيا : التعاون الشرطي في إتفاقية ماسترخت
م  حيث تمنح للدول 5772حيز التنفيذ سنة  دخلت و م  5772أبرمت هذه الإتفاقية سنة 

لية التعاون الشرطي  وقد بينت أن حرية إنتقال الأشخاص والأموال والبضائع بين آالأطراف 
الدول الاتحاد الأوروبي يستفيد منها المجرمون مثلما يستفيد منها المواطنون العائدون ، مما 
 يتطلب مراقبة عبور الحدود والسياسة الهجرة والسياسة المقررة في مواجهة العالم الثالث وشروط

                                                             

 521 522ص ص  ،المرجع السابقجهاد محمد البريزات ، 1 
  152ص  ،المرجع السابقجهاد محمد البريزات ،  2 
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 التعاون القضائي الشرطي والجمركي بما يكفل قنحو غير قانوني ، توثي وتجمع على الإقامة
مكافحة أنواع الجرائم الخطيرة كتجارة المخدرات والإرهاب وإنشاء جهاز على المستوى الإتحاد 

 1بي يطلق عليه إسم )اليورول(الأورو 
هذا الجهاز على عدة و تم تفعيل   5771هذا وقد صدرت إتفاقية إنشاء جهاز الإربول سنة 

مراحل كانت المرحلة الأولى إنشاء الاوروبية لمكافحة المخدرات إستراسبورغ  ثم نقل مركز 
يعمل الإيربول على تسهيل تبادل المعلومات بين الدول والأعضاء  هذه الوحدة إلى لهاي و

رة جرامية وجمع هذه المعلومات وتحليلها هذا وتعود فكجرائم الخطر والتنظيمات الإبلق فيما يتع
إنشاء جهاز الإيربول إلى المستشار الألماني هيلموت كول حيث إقترح في قمة لكسمبورغ عام 

إنشاء هذا الجهاز على غرار النموذج الفيديرالي الألماني لمكافة الإجرام المنظم حيث  5775
 نجحت الفكرة وتم التصديق عليها.

ورها ودراست بكافة ص ،ذا الجهاز الإيربول بتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة المنظمةويقوم ه
ع أوصى الإتحاد بتوسي التنظيمات الإجرامية من نوع المافيا وماتمارسه من أنشطة إجرامية و

مة لإقرار سياسة موحدة لمكافحة الجريمة المنظبول  بالاتفاق مع العالم الثالث الإختصاص الإير 
 .2مثل المنظمة العالمية للتجارةلتعاون مع المنظمات الدولية وا

 .: التعاون على المستوى العربي لمكافحة الجريمة المنظمةالفرع الثاني 
إحساسا من الدول العربية لتنامي ظاهرة الإجرام المنظم  وعبور الدول ومدى خطورته مستقبلا 

عربي وأكدت على ضرورة أن يأخذ التعاون ال إن لم توضع له الوسائل الردعية الكفيلة بمحاربته
ن يتم أ في مواجهة الجريمة المنظمة بعدا أعمق ويتم بتقوية هذا التعاون بين الدول العربية و

قع لية فعالة لأن مصلحة الدول هي التي يآقيات التي تنص على هذا التعاون بتنفيذ الإتفا
تقرير وسائل جديدة متطور لمكافحة  عليها الخطر الداهم من جراء الجريمة المنظمة ويجب

                                                             
  1 قارة وليد ، المرجع السابق ، ص 275
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ذ قامت جامعة الدول العربية بإنشاء عدة منظمات لمكافحة هذه الجريمة ، وقامت إ الجريمة 
 .1الدول العربية باصدار العديد من الإتفاقيات في هذا المجال

 .جامعة الدول العربية : أولا
سيادة الدول الأعضاء وحل النزاعات سلميآ وعدم  ساس إحترامأهي منظمة إقليمية تعمل على 

التدخل في نظم الحكم التي تنطوي تحتها وتتم بإسمها وغالبية المؤتمرات التي تكون أطرافها 
ية الأمنية من كافة جوانبه، وبما أن الناح أغلبية الدول العربية، والتي تهتم بشؤون الوطن العربي

تي تكرس لها الدول إهتماما وجهدها لذلك تمثلت الخطوة ومكافحة الجريمة من أهم المواضيع ال
دائم  إنشاء مكتب الأولى التي بدأت بها مسيرة التعاون الأمني العربي ضد الجريمة المنظمة

 ثم تلاه بعد ذلك منظمات عدة. 5711لشؤون المخدرات عام 
 المكتب الدائم لشؤون المخدرات : -1

 بة التدابير المتخذة لمكافحة زراعة وصناعة وتعاطيمكتب له شخصية قانونية يهدف إلى مراق
وانين يتعلق بوضع تشريعات وقوالإتجار بالمخدرات ، وقد نسقت الدول العربية جهودها فيما 

جل التصدي لهذه الظاهرة إذ تم وضع نموذج عربي موحد للمخدرات ثم إعتماده من جانب من أ
 .57922وزراء الداخلية العرب لعام 

 العربية للدفاع الإجتماعي ضد الجريمة : المنظمة -2
وتحقيقا لأهداف جامعة الدول العربية ، ورغبة منها في التعاون من استتباب الأمن متخذة في 

ا إتفاقية دول الأعضاء فيما بينه تسبيل ذلك جميع وسائل العلمية الوقائية والدفاعية فقد عقد
التي وافق عليها مجلس  عي ضد جريمة ية للدفاع الإجتماأطلق عليها إسم المنظمة العرب

وتهدف  51/11/5721المنعقدة في  22المتخذة الدورة العادية  529الجامعة بموجب القرار 
المنظمة وفق المادة الأولى من إتفاقية التأسيس العمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها 

حة ئية في الدول العربية ومكافومعاملة المجرمين وتأمين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنا

                                                             
 46،42ص ص  السابق ، صهللو سارة ،المرجع  1

 44،41ص ص  صهللو سارة ،المرجع السابق ، 2



 فصل الأول                        آليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدوليال

35 
 

المخدرات والوقاية منها ومعالجة أثارها في مجالات التشرعية القضائية الإجتماعية ، الشرطة 
  .الجريمةوإصلاح السجون رغبة منها في إخلال الأمن والتأزر في مكافحة 

 مؤتمر قادة الشرطة العرب : - 2
العربية المتحدة على تنظيم أول بالإمارات  5792أشرف المكتب العربي لشرطة الجنائية سنة 

قى لقادة الشرطة العرب ، وتليه عدة ملتقيات ، ويستمر إنعقادها إلى يومنا هذا وإذ نبثق تلم
عن هذه الإجتماعات عدة توصيات ودعوات مثل إنشاء الإتحاد الرياضي العربي للشرطة 

 .عربي أثناء المؤتمرات الدولية التي يعقدها الأنتربولوالتنسيق ال
  مجلس وزراء العرب : - 4

يعد المجلس الهيئة العليا للعمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي بين الدول العربية 
في الوقت الحالي ، وهو في إطار المنظمات الدولية الأمنية المتخصصة التابعة ، لجامعة 

 .تهدف للتعاون والتكامل الأمني العربي الدول العربية
وقد صادق المؤتمر  5791وتقرر إنشائه في المؤتمر الثالث الذي عقد في مدينة الطائف عام 

  . 5792الذي عقد بالرياض عام  ربالإستثنائي لوزراء الداخلية الع
 من أهمها :الأهمية  بالغةلقد حقق المجلس إنجازات 

تهدف  5792دورة الثانية في بغداد عام الأقرها مجلس في :  العربية الأمنية الإستراتجية✓
إلى تحقيق التكامل الأمني العربي ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها القديمة و 

أمن مؤسساته وهيئات المراقبة العامة وحمايتها في  المستحدثة في المجتمع العربي و
  .المحاولات العدوانية

إعتمد المجلس في دورة انعقاده السادسة بتونس  ربية: "الاولى و الثانية"الع الأمنية الخطة✓
الخطة المرحلة الأولى والتي إستهدفت تكاثف الجهود العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة  5799

المخدرات والإستفادة من التقنيات المتطورة لخدمة أغراض الوقاية والمنع ثم اعتمدت على 
في دور إنعقاد المجلس الحادي عشر بتونس ترمي إلى تطوير أساليب الخطة المرحلة الثانية 
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عمل أجهزة  مكافحة المخدرات وفق المستجدات العملية والتقنية وتعزيز التعاون بينها لمواجهة 
 1 .النظام
من  ةأقرت هذه الإستراتجي الإستراتجية العربية الإعلامية الأمنية و الوقاية من الجريمة :✓

تهدف بشكل عام إلى تعزيز أواصر  5772 الدورة الثالثة عشر للمجلس المنعقدة بتونس
التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية من أجل تحصين المجتمع العربي ضد الجريمة 
كما أنها حددت الإطار العام الواجب الإلتزام به في نشر أخبار الجريمة ومعالجة القضايا 

 .الأمنية 
 عشر بتونس ةلرابعاانعقادها  ةمجلس في دور الأقرها  : الإستراتجية العربية لمكافة الإرهاب✓

تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لمنع مكافحة الإرهاب وإزالة أسبابه كما  1997
 لإرهاب.المنظمات الدولية ومكافحة تهدف الإستراتجية أيضا إلى توثيق التعاون من الدول وا

 العربية : اتالإتفاقي ثانيا :
قامت الدول العربية فيما بينها بصياغة العديد من الإتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة، 

 بمكافحة أشكالها وأنواعها ، ومن بين أهم هذه الإتفاقيات مايلي :
 1952:إتفاقية تسليم المجرمين  -1

امعة الدول المادة الثانية من ميثاق ج عليهت نص لما تسليم المجرمين وتنفيذلفي التعاون  ةرغب
قامت كل من حكومة الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان  ، مصر، اليمن،  العربية 

 .12/55/5712 والتي حررت بالقاهرةباعداد اتفاقية لتسليم المجرمين 
 :1994 العربية لمكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  الإتفاقية -2

إن قلق الدول العربية من زيادة حجم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والإتجار 
فيها بصورة غير مشروعة على المستوى الدولي  مما بشكل تهديدآ على الفرد والمجتمع والروابط 

لموجودة بينها وبين مايتصل الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة ، رغبتا منها القضاء العديدة ا
 على أسباب  هذه المشكلة قررت عقد إتفاقية عربية لمكافحة هذه الجريمة ، والتي وافق 
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في دورته الحادية العشر ودخلت  51/15/5771عليها مجلس وزراء  الداخلية العرب بتاريخ 
 21/12/57721رات من تاريخ حيز التنفيذ اعتبا

 :عربية لمكافحة الإرهاب الالإتفاقية  -2
تعتبر هذه الإتفاقية  دليلا  واضحا على نجاح مجلس وزراء الداخلية العرب في إستشعار خطر 
الإرهاب وتعاظم أثاره وجاءت هذه الإتفاقية لتأكد وقوف الدول العربية ضد جميع أشكال 

  .2الإرهاب ومصادره وأسبابه
 .2010 الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد  :4

إقتناع الدول العربية بأن الفساد له سلبية على المجتمع والتصدي له لايقتصر فقط على إن 
 السلطات الرسمية للدول وإنما يشمل كذلك المجتمع المدني والمؤسسات ، ولهذا أبرمت الإتفاقية

  .25/52/2151العربية لمكافحة الفساد ، وحررت بالقاهرة  في 
 :2010الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة  -5

ية بإن إلتزام الدول العربية بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والإتفاقيات والمعاهدات العر 
الجريمة لاسيما إتفاقية الأمم  مكافحة ئي والأمني لمنع  واضالدولية في مجال التعاون الق

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وإدراكا منها لضرورة التصدي لهذه 
الجريمة لما تمثله من تهديد الأمن الأمة العربية وإستقرارها وعرقة التنمية الإقتصادية الإجتماعية 

نظمة عبر معربي في مجال منع الجريمة الللبلدان العربية ، وحرصا منها على تعزيز التعاون ال
الأمني وتجريم الأفعال المكونة لها ، وإتخاذ التدابير منعها  ئي واضالوطنية في مجالين الق

ومكافحتها وملاحقها ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم إتفقت على إبرام الإتفاقية العربية لمكافحة 
 . 25/52/21513الجريمة المنظمة حررت بالقاهرة في 

 .المطلب الثاني : أليات التعاون القضائي والقانوني
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الجريمة المنظمة وذلك لأن الطابع  لوسائل التقليدية لاتكفي لمواجهةنلاحظ مما سبق أن ا
ي تطوير مية والدولية للإسهام فالوطنية والإقلي وانينالدولي للجريمة يتطلب إستجابة كافة الق

بصفتها جريمة فاعلين متعددين يرتكبها أفراد منظمون في  1قوانينها بما يتلائم وخصوصيتها
المجتمع الدولي إلى البحث بز حدود الدولة الواحدة الأمر الذي دفع و مجموعة إجرامية تتجا

ود الدول و يكفل تضامن جه دية بمايعن أليات جديدة تتلائم وطبيعتها وتطوير الوسائل التقل
الجريمة المنظمة العابرة للحدود خصوصا ،  عموما ولقائمة بمهمة مكافحة الجرائم جهزتها اأ

كية وإستجابة لسرعة تطورها ومرونتها وتجدر الإشارة إلى تجارب يوذلك على نحو أكثر دينام
نوع ال بعض الدول السابقة في هذا المجال التي أوكلت أجهزة متخصصة مهمة مكافحة هذا

ن المكافحة على القوانين الوطنية لأ التحايللمرتكبي هذه الجريمة فرصة  من الجرائم بما لايتيح 
دية ، إلى وسائل أكثر جرأة وخروجا عن المألوف، من خلال يالمثلى هي تتجاوز الوسائل التقل

   2تدعيم التعاون القضائي والقانوني الدولين وفق الأسس العلمية 
وسائل متعددة من أهمها تحقيق ل تإفلات المجرمين من العقاب أخذ وتحقيقا لمصلحة عدم

ام والإعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها عن طريق إبر  الإنابة القضائية ، وتسليم المجرمين ، 
سياسية مكافحة  تدعيملإتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون القانوني والقضائي وذلك 

ديدة قواعد ج ستحداثدية و إيلالجريمة المنظمة من خلال تفعيل الإجراءات في القواعد  التق
 . 3أكثر فعالية

يتعلق بالإجراءات  فيماويهدف التعاون القضائي بين الدول الى التنسيق بين السلطات الفضائية 
من حيث الإجراء ات التحقيق والمحاكمة الى حين صدور الحكم على المحكوم عليه، الجنائية 

 .4وضمان عدم إفلاته من العقاب
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 يضاو أمتبادلة المساعدة القضاىية الي لات التعاون القضائي وهاأهم مجمن هنا سنتناول 
  .تسليم المجرمين بالإضافة إلى الوسائل المستحدثة لتعزيز التعاون القضائي

 .المساعدة القضائية المتبادلة لمكافحة الجريمة المنظمة: الفرع الاول
ة لالأمم المتحدة الجريمة المنظمة إلى ضرورة تفعيل المساعدة القضائية المتباد فاقيةتإتعرضت 

المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذه   ،و  المحاكمةبين الدول في مرحلة التحقيق أ
 :على أنه 59فاقية حيث نصت المادة الإت
دلة في االقانونية المتببعض أكبر قدر ممكن من المساعدة العضها لبتقدم الدول الأطراف  ✓

حسب  ،جراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الإتفاقيةالتحقيقات والملحقان والإ
دول ن لدى الو تمد كل منها الأخرى تبادليا بمساعدة متماثلة عندما تكو  2مانصت عليه المادة 

" )أ( و )ب(  5يه في الفقرة "معقولة للإشتباه في أن الجرائم المشار إل الطرف الطالبة دواعي
بما في ذلك أن ضحايا تلك الجرائم أو الشهود عليها أو  ،ذو طابع عبر الوطني 2من المادة 

و الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية أعائداتها أو الأدوات المستعملة في إرتكابها 
 .1الطلب و أن الجماعة إجرامية منظمة ضالعة في إرتكاب الجرم

قدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بامقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ، ت✓
ءات صلة فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والإجراالومعاهدتها وإتفاقياتها و ترتباتها ذات 

 القضائية  المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيىة إعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة
 الدول الطالب في من هذه الإتفاقية 51
يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض  ✓

 :التالية
 .الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص *
  .تبليغ المستندات القضائية *
 .تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد *
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 .والمواقعفحص الأشياء  *
 .تقديم المعلومات والأدلة وتقيمات التي يقوم عليها الخبراء *
تقديم أصول المستندات وسجلات ذات صلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو  *

  .أو الأعمال أو نسخ مصدقة عنها تالمالية أو سجلات الشركا
ثارها أ تفاءقأو الأشياء الأخرى أو إ التعرف على العائدات الجرائم والممتلكات أو الأدوات *

  .لأغراض الحصول على أدلة
  .تيسير مثول الأشخاص طوعية في الدول الطرف الطالبة *
  .أي نوع أخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدول الطرف متلقية الطلب *
 تتلقى نأيجوز لسلطات المختصة للدول الطرف ، دون المساس بالقانون الداخلي دون ✓

 الطرف الدولة في مختصة سلطة إلى جنائية بمسائل متعلقة معلومات تحيل أن ، مسبقا الطلبا
 بالتحريات القيام على السلطة تلك تساعد أن يمكن المعلومات هذه أن ترى  حيثما الأخرى 

 بصياغة الأخر الطرف دولة قيام إلى ضيفت قد أنها او بنجاح تمامهاإأو  الجنائية والإجراءات
 .الإتفاقية بهذه  عملا طلب
 نم يجري  بها إخلال دون  المادة هذه منة الرابعة بالفقر  عمل ، المعلومات إحالة تكون  ✓

 لمعلوماتها ال تقدمت التي المختصة سلطات تتبعها التي الدول في جنائية وإجراءات تحريات
 طي اتالمعلوم تلك بابقاء طلب لأي المعلومات تتلقى التي المختصة السلطات وتتمثل ،

 تلقيةم الطرف لدول لايمنع هذا إن بيد إستخدامها على قيود رضفب أو مؤقتا ولو الكتمان
 لمحيلةا الطرف الدولة مع وتتشاور المعلومات تلك إفشاء قبل المحيلة الطرف الدولة باإخطار

 فالطر  الدولة قامت ، مسبق إشعار توجيه إستثنائية حالة في تعذر وإذا ذلك طلب ما إذا
  .1إبطاء دون  بإفشاء بذلك المحلية الطرف الدولة بإبلاغ متلقيةال
 عددةمت أو ثنائية أخرى  معاهدة أي عن ئةشالنا بالتزامات يخل ما المادة هذه بأحكام ليس✓

 اوجزئيا كليا المتبادلة القانونية المساعدة أوستحكم تحكم ، الأطراف
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 اكانت إذ المادة بهذه عملا المتقدمة الطلبات على المادة هذه من 29 الى9  الفقرة تتطبق ✓
 الدولة لكت كانت وإذا القانونية المساعدة لتبادل بمعاهدة مرتبطة غير المعنية الأطراف الدول

 لمعاهدةا تلك في المقابلة لأحكام تطبيقا وجب لقبيل هذاا من ، بمعاهدة مرتبطة الأطراف
 تشجيع و منها بدلا المادة هذه من 29 لىإ 9 الفقرات تطبيق على الأطراف الدول تتفق مالم

 .التعاون  لتسه اكانت إذ الفقرات هذه تطبيق على بشدة لأطرافا  الدول
 المادة الهذه وفق المتبادلة القانونية لمساعدة تقديما ترفض ان الأطراف لدول لايجوز ✓

 .المصرفية سرية بدعوى 
 المادة ذهه بمقتضى المتبادلة القانونية المساعدة تقديم ترفض أن الأطراف للدول جوزي ✓

 ، مناسبا لكذ ترى  عندما الطلب متلقية لدولة يجوزا أنه بيد ، التجريم إزدواجية انتفاء بحجة
ل يمث كالسلو  كان إذا عما النظربصرف  تقديرها حسب تقرر الذي بالقدر المساعدة تقدم أن

 .1الطلب متلقية الطرف لدول الداخلي القانون  بمقتضى جرما
 جودهو  مطلوب و الطرف دولة إقليم في عقوبته ويقضي محتجزا شخص أي نقل يجوز ✓
 في أخرى  مساعدة وتقديم أ بشاهدة والإدلاء لتعرف لأغراضا الأخرى  الطرف دولة في

 شمولةم بجرائم تتعلق ضائيةق اوإجراءات وملاحقات أ تحقيقات أجل من أدلة على الحصول
 : لتاليانا الشرطان إستوف إذا الإتفاقيات بهذه

  .(: موافقة الشخص طوعا وعن علم أ
ب(: إتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان 

 .مناسبا من شروط
 :المادة هذه من 10 فقرة الأغراض ✓

أ( يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه ، قد الإحتجاز وعليها الإلتزام 
  .بذلك ، مالم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص الغير ذلك أو تأذن بغير ذلك
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ب( تنفذ الدول الطرف التي ينقل إليها الشخص دون إبطاء تلتزامها بإعادة على عهدة الدولة 
التي نقل منها وفق لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى بين السلطات المختصة الطرف 

  .في الدولتين الطرفين
ج( لايجوز لدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدول الطرف التي ينتقل منها 

  .ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص
المنقول قيد الإحتجاز في الدول التي نقل منها ضمن  د( تحتسب المدة التي يقضيها الشخص

  .مدة العقوبة المفروضة عليه في الدول الطرف التي نقل إليها
 11و 10 الفقرتين وفق منها ما لشخص نقلا يتقرر التي الطرف الدولة ذلك على توافق مالم
 غرض وأ معاقبته و إحتجازها او جنسيته أياكانت الشخص ذلك ملاحقة لايجوز المادة هذه من
 إعتقالات وأ أفعال بسبب إليها ينقل التي الدولة إقليم في شخصية حرية على أخرى  قيود أي

   .1منها نقل التي الدولة إقليم غادرةمل سابقة أدانة اوأحكام
 لقانونيةا المساعدة طلبات بتلقي ومخولة مسؤولة تكون  مركزية سلطةطرف  دولة كل تعين ✓

 وحيثما ، يذهالتنف المختصة السلطات إلى بإحالتها أو تالطلبا تلك بتنفيذم وتقو  ، المتبادلة
 بادلةالمت القانونية لمساعدةل مستقل نظام ذو خاص إقليم أو خاصة منطقة الطرف لدولل كان
ك بذل أو قةالمنط بتلك يتعلق فيما ذاتها المهام تتول منفردة مركزية سلطة تعين أن لها جاز

 حيثما و اهإحالت أو المتلقاة الطلبات تنفيذ وسلامة سرعة المركزية لسلطاتا لتكف و لإقليما
لمختصة تشجع تلك السلطة ا هلتنفيذ مختصة سلطة إلىبإحالة الطلب  المركزية السلطة تقوم

على تنفيذ طلب بسرعة وبصورة سليمة ، ويخطر الأمين العام للامم المتحدة باسم السلطة 
فاقية  إيداع صك تصديقها على هذه الإتقت قيام كل دولة طرف بو رض المركزية المعنية لهذا الغ

و الانضمام إليها وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واي مراسلات أو إقرارها أو قبولها أ
سلطات المركزية التي تعينها الدولة الأطراف ولا يمس هذا الشرط الحق أيه التتعلق بها الى 

انسية لمراسلات إليها عبر قوات  الدبلوما توجيه مثل هذه الطلبات و دولة طرف في أن تشترط 
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وفي الحالات العاجلة  وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنياتان  عن طريق المنظمة الدولية 
 ذلك . الجنائية أن أمكن

 لغةب  مكتوب  سجل  بإنتاج تستطيع وسيلة بأية ، أمكن حيثما أو كتابة باتلالط تقدم✓
 ويخطر ، حتهص من تتحقق أن الدولة لتلك تتيح وبشروط ،الطلب متلقية الطرف لدولةل ةمقبول

 ولةلدا قيام وقت طرف دولة لكى لد المقبولة اللغات أو باللغة المتحدة للأمم العام الأمين
 وفي ليها،إ الإنضمام أو إقرارها أو أوقبولها الإتفاقية هذه على تصديقها صك بايداع الطرف

 على فوياش الطلبات أنتقدم يجوز ذلك على الطرفان الدولتان تتفق وحيثما ، العاجلة الحالات
 . الفور على كتابةال تؤكد أن
 : المتبادلة القانونية المساعدة طلب ضمني ✓

 .أ( هوية سلطة مقدمة الطلب 
موضوع وطبيعة تحقيق أو  الملاحقة أوالإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب ، وإسم  ب(

 .ووظائف السلطة التي تتوفر التحقيق والملاحقة أو الإجراء القضائي 
ج( ملخص للوقائع ذات الصلة بالموضوع ، بإستثناءمايتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ 

 دات قضائية .مستن
 د( وصفات المساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه .

  .( هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته ، حيثما أمكن ذلكه
 .رض الذي تلتمس من أجله الأدلة و المعلومات والتدابيرغو( ال
 روريةض أنها يتبين عندما إضافية معلومات تطلب أن الطلب متلقية الطرف لدولة يجوز ✓

 ذلك سهلت أن المعلومات تلك شأن من يكون  عندما أو ، الداخلي لقانونها وفقا لطلب لتنفيذا
 .1التنفيذ
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 بالقدر ون،يك أن و الطلب متلقية الطرف للدولة الداخلي القانون  وفق الطلب تنفيذ يكون  ✓
 قاوف ، الإمكان عند و الطلب متلقية الطرف للدولة الداخلي القانون  مع يتعارض لا الذي

 .طلبال في المحددة للإجراءات
 ، رخبي أو شاهد بصفة الطرف دولة إقليم في موجود شخص لأقوا سماع يتعين عندما✓ 
 لمبادىمع ا متفقا و ممكننا ذلك ويكون  ، الأخرى  الطرف الدولة الفضائية السلطات أمام

 ، خرى الأ الدولة طلب بناء ، تسمح أن الأولى الطرف ةللدول جوزي يالداخل للقانون  الأساسية
 بنفسه لمعنيا لشخص مثولا اومستصوبا ممكننا يكن الم إذ الفيديو طريق عن سماع جلسة بعقد
 لإستماعا جلسة ىإدارة تتول أن على تتفق أن فالطر  الدولة ويجوز ، الطالبة الدولة إقليم في

 متلقية دولةلل تابعة قضائية لطةا ستحضره وأن الطالبة الطرف للدولة تابعة ضائيةق سلطة
 . الطلب
 طرفال الدولة بها تزودها التي الأدلة أو المعلومات تنقل الطالبة الطرف لدولة لايجوز ✓

 طلب يف المذكورة تلك غير قضائية إجراءات أو ملاحقات في نستخدمها أن و الطلب متلقية
 لطرفا الدولة يمنع ما الفقرة هذهفي  وليس ، الطلب متلقية الدولة من مسبقة موافقة دون 

 .متهم شخصة  تبرئ إلى تؤدي أدلة أو معلومات إجرائتها في تفشي أن من الطالبة
وفي حالة هذا الأخير تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل 
حدوث إفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب وإذا ما طلب منها ذلك وإذا تعذر 

توجيه إشعار قامت الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية  يةفي حالة إستثنائ
 .ن إبطاء حدوث الافشاءالطلب دو 
 على ظتحاف أن الطلب متلقية الطرف الدولة على رطتتش أن الطالبة الطرف لدولة يجوز ✓

 الطلب متلقية الطرف الدولة على تعذر إذا لتنفيذه للازم القدر بإستثناء ، مضمونه الطلب سرية
 السرعة وجه على بذلك الطالبة الطرف الدولة أبلغت سرية الشرطة تتمثل أن
 : المتبادلة القانونية المساعدة تقديم رفض يجوز ✓
  .يقدم الطلب وفقا للأحكام المادة  لم إذ أ( 
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نظامها  أو هامنأ ب( إذا رأت دولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس  سيادتها أو
  .1خرى العام أو مصالحها الأساسية الأ

طر على سلطتها حللدولة الطرف متلقية الطلب أن ي إذا كان من شأن القانون الداخلي  ج(
ملاحقة اللتحقيق أو لتنفيذ إجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل  لو كان ذلك المجرم خاضعا 

  .أو إجراءات فضائية في إطار ولايتها القضائية
نظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما الد( إذا كانت الإستجابة للطلب يتعارض مع 

 .يتعلق بالمساعدة المتبادلة 
 الجرم أن إعتبار لمجرد متبادلة قانونية المساعدة طلب ترفض أن الأطراف لدولة لايجوز ✓

 .المالية المسائل على أيضا ينطوي 
  .ةالمتبادل القانونية المساعدة تقديم أي رفض أسباب تبدي ✓
 ممكن قتو  أقرب في المتبادلة القانونية مساعدة طلب الطلب متلقية الطرف الدولة تنفذ ✓

 علىا بهاأسبا تورد و الطالبة طرف الدولة تقترحها نهائية مواعيد أي ممكن حد أقصى وتراعي
 من تلقاهات لتي لمعقولةايت الطلابات امتلق الطرف الدولة تستجيب و ذاته طلب في لأفضل
 لطالبةا الطرف الدولة وتبلغ الطلب معالجة في المحرز التقدم بشأن الطالبة الطرف الدولة
 .2ملتمسةال المساعدة إلى حاجتها تنتهي عندما السرعة وجه على الطلب متلقية الطرف الدولة
 مع تعارضت لكونها المتبادلة القانونية المساعدة تأجيل الطلب متلقية الطرف لدولة يجوز✓

   جاري  ضائيةق إجراءات أو ملاحقات أو تحقيقات
 ، المادة هذه من  25فقرةال بمقتضى طلب رفض قبل الطلب متلقية الطرف الدول تتشاور ✓
 فيما للنظر الطالبة الطرف الدولة مع المادة هذه من 25 الفقرة بمقتضى تنفيذ تأجيل قبل أو
 الطرف لةالدو  اقبلت فإذ أحكام و شروط من ضروريا بماتراه  رهنا المساعدة تقديم يمكن كان إذا

 .الشروط لتلك الإمتثال عليها وجب الشروط بتلك رهنا المساعدة الطالبة
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 أو خبير أو شاهد أي ملاحقة لايجوز المادة هذه من 12  الفقرة بانطباق المساس دون  ✓
 جراءاتلإلوفقا  بشهادته دلاءالإ على الطالبة الطرف الدولة طلب على بناء يوافق أخر شخص

  دولةال إقليم في ضائيةات قإجراء أو ملاحقات أو تحريات في المساعدة على أو ضائيةقال
 جراءلإ أوإخضاعه معاقبته أخر الشخص أو خبير أو الشاهد ذلك إحتجاز او الطالبة الطرف

 بقس إدانه حكم إغفال و فعل أي بخصوص الطرف ذلك إقليم في الشخص حرية دييق أخر
 أو رخبي أو شاهد بقي إذا الضمان هذا ينتمي الطلب متلقية الطرف الدولة إقليم مغادرته
 له حتأتي قد تكون  أن بعد الطالبة الطرف الدولة إقليم في إختياره بمحض لأخر الشخصا

 لطرفانا الدولتان عليها  تتفق مدة أية أو ، متصلة يوما عشر خمس مدة خلال المغادرة فرصة
 أو ضائيةلقا سلطاتال من مطلوب يعد لم هوجود بأن ، رسميا فيه أبلغ الذي تاريخ من إعتبار

 ه.غادر  قد بحض اختياره بعد أن يكون  مليإق إلى عودته حالفي 
 الدولتان تتفق مالم الطلب لتنفيذ العادية تكاليف الطلب متلقية الطرف الدولة تتحمل ✓

 عادية يرغ ضخمة نفقات تستلزم الطلب تلبية كانت وإذا ، ذلك غير على المعنياتان الطرفان
 الطلب ستفيدي التي الأحكام و الشروط لتحديد تتشاور أنن المعنيت الطرفين دولتين على وجب ،

 .التكاليف تلك تحمل كيفية وكذلك ، بمقتضاها
 أو ثائقالو  أو سجلات من نسخا الطالبة الطرف للدولة الطلب متلقية الطرف الدولة توفر ✓

 عامةل إتاحتهاب الداخلي قانونها يسمح لتي ا و حوزتها في الموجودة الحكومية المعلومات
  1الناس
يجوز لدولة الطرف متلقية الطلب حسب تقديرها أن تقدم ألى  الدولة الطرف الطالبة   ب(

مناسبا من شروط نسخا من أي سجلات أو وثائق أو معلومات  بماتراه  كليا او جزئيا أورهنا
 حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها داخلي باإتاحته لعامة الناس .
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 أو نائيةث ترتيبات أو إتفاقيات عقد إمكانية في الإقتضاء حسب ، الطرف الدولة تنظر ✓
 علميال تطبيق موضع تضعها أو المادة هذه لأحكام المتوخاة لأغراض تقدم الأطراف متعددة

 تعززها أو
وباقراءة المادة السابقة نجد أنها جملت قواعد المساعدة القضائية المتبادلة والتي تعزز التعاون 
القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومن مظاهر التعاون القضائي تجميد 

دة حريك الدعوى جنائية والتي قد تستمر لعمتحصلات الجريمة في حالة الإدانة الفاعل بمجرد ت
وكذلك إتفاقية المجلس الأوروبي بشأن غسيل  5799وات وقد قررت ذلك إتفاقية فينا لعام سن

 .وال كما بينا سابقاالأم
  .التعاون القضائي الدولي الفرع الثاني : أليات

القانونية لدولة المعاصرة الأهم في مجال مكافحة الإجرام المنظم يتمثل في حتمية  إن الإستجابة
التعاون بين الحكومات في المسائل الإجرائية يستوجب عدد من من أساليب وهذه الأخيرة هي 
تسليم المجرمين ، المساعدة القانونية المتبادلة ، نقل الدعاوي الجنائيه ، نقل المسجنين ، إلا 

راء الوقائع يطلعنا بخصوصها الكثير من الشروط والإستثناءات التي تضعف من أن إستق
فعاليتها ، ذلك أن معظم الدول لاتملك تشريعات لتنفيذ تلك الأساليب وترجع أسباب ذلك إلى 
صعوبات البروقراطية ونقص المهنين المدربين وعدم كفاية الموارد التي تساهم في ضعف عدم 

ة العابرة للحدود نظمريمة المجي في مسائل العقوبات الخاصة فيما يتعلق بالفعالية التعاون الدول
 1الوطنية
  .تسليم المجرمين أولا :

لى إقليمها ص يوجد عنظام تسليم المجرمين أن تسلم الدول المطلوب إليه التسليم شخيقصد ب
قانوني  فهو نظامطالبة التسليم من أجل محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم عله إلى الدولة 

 .2يؤخذ به في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجرائم ومنها الجريمة المنظمة
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يعد هذا النظام تسليم المجرمين في ظل العلاقات الدولية نظاما وجوبا وضروريا في التعاون 
م سليم بتسليتالالقضائي الدولي في مجال الجزائي الإجرائي بموجبه تقوم الدولة المطلوب منها 

الشخص المطلوب سواء كان متهما أو محكوما عليه إلى الدولة الطالبة التي بثت إختصاصها 
القانوني والقضائي في محاكمته أو تنفيذ عقوبة صادرة في حقه ويتم ذلك بموجب نص تشريعي 

 1تضى العرف الدولي أو غير ذلكأو تعاهدي أو بمق
لاتقف  عالية لتحقيق العدالة وردع الجناة الذينكما أنها تعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الأكثر ف

لقانونية ن الوسائل الإجرامية ، ويعتبر في ذات الوقت ماالحدود عائقا أمام إرتكابهم لأنشطتهم 
لحدود ، فهو إذن إجراء قانوني يتجاوز الحدود لالتي أقرت مواجهة ظاهرة الإجرام العابر 
مته الشخص في إقليمها إلى دولة أخرى تطلب محاكالإقليمية تقبل بمقتضاه إحدى الدول تسليم 

على جريمة أو تنفيذ عقوبة قضت بها محاكمتها عليه وهي عملية إجرائية تضمن تحقيق 
ل إن ب المصالح العليا للدول فبمجرد تدويل العقاب يعد حقيقة من الضرورات مكافحة الجريمة

ام وتسليم ئي المتعلق بتنفيذ الاحكلتوثيق العلاقة في الشق الإجراالفقه الجنائي كثف جهود 
المجرمين وغيره من الصور التعاون القانوني متجاوز المفهوم التقليدي ، وقد تم التأكيد على 
ذلك في عدد من المحافل بما فيها تلك التي تناولت الجريمة المنظمة العابرة الحدود بوصفها 

ام مادته من العحدة بشأن الجريمة و الأالامم المتأحد موضوعتها الرئسية، إنتهى إليها الإعلان 
العابرة  لجريمة المنظمةضرورة إلى صياغة نظرية متكاملة لالالثالثة،  وعلى هذا الأساس تظهر 

تأثير تلك الخلافات متى أقرت التدابير من بينها تسليم المجرمين ضمن للحدود للحد من 
 الجرائم الموجه لتسليم. االاحكام الإجرائية ضمن القوانين الوطنية بوصفها قبيل 

وقد أخذت بهذا المبدأ أغلبية القوانين الوطنية، بإعتبارها ألية وقائية تكفل عدم إفلات الجناة 
من العقاب ، وفق شروط يجب توفرها في الشخص المطلوب تسليمه و الجرائم الموجبة التسليم 

ص مع قررة بهذا الخصو للجهة المناط بها البث في لطلب التسليم والضمانات القضائية الم

                                                             
 24،22،ص ص ،4442وأخرون ، الجريمة المنظمة ،مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء ، مديرية  التدريبات ،المدرسة العليا  ،دقيش وسيلة 1 



 فصل الأول                        آليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدوليال

49 
 

مراعاة الإشكالات التي يثيرها التجريم المزدوج الخاص إذا أحذنا بعين الإعتبار إختلاف لتكليف 
 1القانوني من الدولة إلى دولة أخرى مع إتفاق العناصر القانونية  للفعل المراد تجريمه 

ن الجرم تسليم كلما كالهذا كان واجبا على الدول أن توثق علاقاتها وتبرم إتفاقيات توجه ال
من إتفاقية الأمم  52برة للحدود ونصت المادة االمرتكب يعد من صور الجرائم الخطيرة الع

المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية تحت عنوان تسليم المجرمين على أن تنطبق هذه المادة 
الشخص الذي هو وعلى وجوب  2على الجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية )أ( و )ب( من المادة 

موضوع طلب التسليم في إقليم الدول الطرف متلقية الطلب شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس 
التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف طالبة والدولة الطرف 

 .2متلقية الطلب
  .الوسائل المستحدثة لتعزيز التعاون القضائي الفرع الثالث :
ساليب إرتكاب الجراىم المنظمة وإستفادة المجرمين من التطورات الحديثة في نظرا لتطور أ

مجال الإتصالات و التكنولوجيا ، فإن المحاكمة الفعالة تتطلب أساليب جديدة تتناسب وطبيعة 
 .3هذه الجرائم ومن أهم هذه الجرائم ومن اهم هذه الاساليب

  .: قضاة الإتصال أولا
ين القضاة في الدول في الدول المختلفة وتفرض ضرورة ب يحقق هذا النظام الإتصال المباشر

ئية المتبادلة اضن الدول بحيث تكفل سرعة بث في طلبات المساعدة القوجود إتفاقيات دولية بي
ضائية لأحكام القام في تبادل المعلومات الخاصة باوتسليم المتهمين وكذلك يساهم هذا النظ

يعات التي تصدر بهذا الخصوص وتطبيقا بذلك فقد خصصت فرنسا عضو نيابة في والتشر 
إيطاليا وأخرى في هولندا حيث يتواجد قاضي الإتصال الفرنسي في وزارة العدل لدى الدولة 
المضيفة وتنحصر وظيفتهم في تقديم المساعدة من أجل صياغة طلبات المساعدة القضائية 
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ل إبرام المعاهدات وتبادل المعلومات بشأن التشريعات والمشاركة في المفاوضات من أج
 .1والقضايا الهامة وكذلك عقد دورات تدريبية بها المجال 

 .ثانيا : الإنابة القضائية
القضائية عن طريق تكليف السلطة القضائية في الدولة الأخرى بالقيام بالإجراء أو تتم الإنابة 

اة حقوق وحريات الأنسان المعترف بيها ، مقابل عدة إجراءات من إجراءات التحقيق مع مراع
تعهد الدولة المنيبة بالمعاملة بالمثل وحترام نتائج قانونية التي توصلت إليها السلطة القضائية 

 في الدول المنيبة .
عيق جراءات وسرعة القيام بها لتذليل الصعوبات التي تإلى تبسيط الإ وتهدف الإنابة القضائية

تطبيق القوانين خصوصا ما تشهده عصابات الجريمة المنظمة من تطور في أساليبها بإرتكاب 
الجرائم ، ونجد الإنابة القضائية اساسها في الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ومبدأ المعاملة 

 بالمثل .
 لأجنبية.ثالثا: مراعاة الأحام ا

حكام في الدول الأخرى ،وذلك ة الأن المحاكم في كل دولة لاتعترف بحجيأالقاعدة العامة 
ى الفعالة للجريمة المنظمة ونظرا لخطورتها عل السيادة القضائية ولكن المكافحة إستنادا لمبدأ

ذلك جرامية من عدة دول ومراعاة لحقوق الإنسان فإن من الدولي ، وتعاون المنظمات الإالأ
يتطلب لدول إحترام الاحكام الأجنبية وفقا لضوابط تتفق عليها الدول فيما بينها ، وقد أبرمت 

 مشروع بالمخدرات والمؤثرات عدة إتفاقيات بهذا الخصوص ، ومنها إتفاقية الإتجار الغير
حيث تعرضت للإختصاص القضائي للجرائم موضوع إتفاقية حين  حثت  5799العقلية لسنة 

لظروف الدول الطرف على تمكن محاكمتها وسلطتها المختصة ومراعاة ا 1و 2   المادة 
جرائم الإدانة سواء كانت الجرائم أجنبية أم محلية خاصة إذا كانت الجرائم الواقعية التي تجعل 

 متماثلة وقوة الشئ المحكوم به في حالات محددة نذ كر منها :
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الجنابات عليها في المادة  يخصيما من القانون العقوبات ف 52مانصت عليه المادة  (5
المملكة أردني ، إذا كان الحكم قد حق في هذه المملكة لا يلاوالجراىم التي أرتكبت في  17

 : ابط التاليةتحقيق الضو السابق يتطلب  تنفذ فيه أو سقط عنه بالعفو العام وتطبيق النص
 ا في الجريمة تخص القانون الأردني .الحكم الجزائي الأجنبي صادر أن يكون  (أ

  .أن تكون العقوبة قد نفذت على المحكوم عليه بصورة كاملة (ب
 من القانون العقوبات 52مانصت عليه المادة  (2
 17الأحكام الصادرة في الخارج في أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة  أ (
  .داخل المملكة كبتالخارج في أي جريمة  إرت الاحكام الصادرة في (ب
 وفي كلتا الحالتين تمنع الملاحقة في المملكة إذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على  (2

 .أثر إخبار رسمي من السلطات الأردني
إن المدة التي قد يكون قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نقد في الخارج تنزل من أصل  (1

 جنبي الصادر فيى هذه المادة إذا كان الحكم الأؤدالمدة التي حكم عليه بها في المملكة وم
وز يحينية الإقليمية ، فهذا الحكم لاجريمة تخضع لولاية قانون العقوبات طبقا لصلاحيات الع

خبار الرسمي من هناك إخبار الرسمي من السلطات الأردنية وتحقق الإالحجية إذا لم يكن 
 عل الحكم الأجنبي أمام القضاء الأردني .تحقق الأخبار الرسمي الذي يجيالسلطات الأردنية و 

 .رابعا: إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
من ابرز هذه الوسائل إستخدام الدوائر التلفزيونية من القاضي لسماع الشهود وذلك إما لتوفير 

أو الأشخاص الذين يساهمون في الإجراءات الجنائية  الوقت أو لضمان حماية الشهود ،
المتعلقة بالجرائم المنظمة وذلك خلا للقاعدة العامة في الحضور الشاهد وسماع أقواله أمام 

 المحكمة 
ل تتطور ئوهذه بعض الوسائل المستحدثة لتدعيم سياسة مكافحة الجريمة المنظمة وهذه الوسا

 1منظمةلامان مكافحة فعالة للجريمة م وضإرتكاب الجرائ تدريجيا وذلك لمواجهة تطور أساليب
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تعرف الجزائر في الوقت  الراهن تحديات أمنية تخص بدرجة الأولى الإرهاب والجريمة المنظمة 
 فاقياتإستجابة الأحكام الإت  ة ، وكانت الجزائرمن الدول التيبمختلف أنماطها وأشكالها المتعدد

إلى ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة وإتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك  والقرارات الدولية الداعية
من خلال تحديث منظومها التشريعية بما يتماشى وتطور الجريمة دوليا، فعلا إستحدثت 
منظومة جزائية شملت قانون العقوبات والإجراءات الجزائية بالاضافة إلى إنشاء قوانين خاصة 

تها في مواجهة الإجرام الخطيرحيث ساعدة عدة عوامل على نمو الجريمة المنظمة في ساعد
قية با والعديد من الدول الإفريالجزائر أهمها موقعها الاستراتجي الذي جعلها الطريق نحو أورو 

مالي،والنيجر،وتأثرت الجزائر كثيرا بالصراعات السياسية والعسكرية التي تعرضت إليها كال
العربية منها كاالأحداث في ليبيا والربيع العربي في تونس ومصر بالإضافة إلى بعض الدول 

كونها بوابة الصحراء الإفريقية مما جعلها عرضة المخاطر الجريمة المنظمة خاصة في مجال 
 .عمليات التهريب عبر الحدود البرية

ن مع سيق والتعاو وحاولت الجزائر إيجاد إستراتجية عملية لمكافحة الجريمة المنظمة بالتن 
الأجهزة الحكومية المخولة لها إنفاذ القانون بمنحها إمكانيات المادية المتطورة وتكوين إطاراتها 
ومدهم بالخبرات والتجارب التي تساعدهم على التصدي ومواجهة جميع أشكال الإجرام الحطير 

لقد راره . و إستقو  الذي يعرقل النمو الإقتصادي الإجتماعي ويؤثر سلبا على النظام السياسي
عانت الجزائر من ويلات الجريمة المنظمة في الوقت الذي كان نظامها العقابي يفتقر للاليات 
الكفيلة بمحاربة تلك التهديدات والإعتدءات المتنامية والسريعة لعمليات إجرامية تجسدت 

مختلفة واخرى البالمساس بالإقصاد الوطني والأثار التريخية العريقة عن طريق عمليات تهريب 
بالسلامة البدنية والعقلية للأفراد ، فكان نشاط الجريمة المنظمة مصدرأساسي لتمويل الإراهب 
مما إستوجب على المشرع الجزائري بعث سياسة إجرائية قمعية ووقائية كما أدى التطور العلمي 

 والتكنولوجي إلى نشوء ثورة إجتماعية في مجال إستعمال هذه الوسائل
أصبحت في  متناول الجميع ناهيك عن الأخطار التي تسببها هذه الأخيرة عند إساءة التي  

إستعملها فظهرت الجريمة المعلوماتية بمختلف صورها في المجتمع الجزائري مما إستوجب 
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تطوير التشريع العقابي بما يواكب حاجة المجتمع للحماية خاصة الحياة الخاصة للأفراد من 
وفي هذا السياق    1يسببها الإستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة  تيالمختلف الإنتهاكات 

وباغرض مكافحة الجريمة المنظمة وبعد على الإتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
متعلقة باتلك الجريمة ونظرا 2المنظمة شهدت صدور ترسانة من القوانين التي تتضمن أحكام  

ا والقبض على مرتكبيها فقد خصها المشرع الجزائري بأحكام لخطورتها وصعوبة الكشف عنه
وقواعد خاصة تتعلق بالمتابعة والعقاب تختلف عن تلك المقررة لباقي الجرائم وهو مانستخلصه 

   .في هذا الفصل

  .مكافحة الجريمة المنظمة في قانون الإجراءات الجزائية المبحث الأول :
بصفة عامة عبارة عن مجموعة من الجرائم التي تستهدف  3كما ذكرنا أن الجريمة المنظمة

المجتمع ، قائمة على تنظيم مؤسسي هرمي داخلي بفرض الطاعة العمياء  وتنفيذ الصارم فإذا 
كانت الدولة التي تعرف هذا النوع من الجرائم أعضاؤها ينشطون تحت تنظيم جماعي معين ، 

مر بية فلايوجد تنظيمات إجرامية أخرى ، بل الأفإنه في الجزائر وباإستثناء العصابات الإرها
الأموال إذ  وتبيض يتعلق بوجود شبكات تقوم بأعمال متقطعة كالتهريب و الإتجار بالمخدرات

سرعان ماتندثر بمجرد وضع اليد على أحد أو إثنين منها ، غير أن ملامح الجريمة المنظمة 
ونها تبقى مجهولة أما الأفراد الذين يشكلبدأت تطفو للوجود داخل أرض الوطن ، ولكن هيكلتها 

أغلبهم من متعودين الإجرام ، هدفهم الربح بأي طريقة كانت يعملون في أغلب الأحيان يتواطى 
 4مع مجموعات إجرامية تنشط في الخارج .
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لم يرد تعريف الجريمة المنظمة في قانون العقوبات الجزتئي حيث جاء المشرع بتكوين جمعية اشرار فقط و هي كل جمعية او  3 

الف بغرض إعداد لجنايات او ارتكابها ضد اشخاص او أملاك تكون جناية تكوين اتفاق مهما كانت مدته أو عدد أعضائه تتشكل أو تت

 جمعية اشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل.

،ص 9081صهللو سارة ، الأليات الإجرائية لمكافحة الجريمة المنظمة ،مذكرة شهادة الماستر في القانون العام جامعة مستغانم ،  4 
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ولهذا إتخذت الجزائر جملة من الإجراءات لمحاربتها بمختلف أنواعها وذلك باإنظمامها 
تفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وتجسيدا الإلتزامات الدولية فإنها ومصادقتها على الإ

تعمل تدريجيا على تجربم هذه الظواهر منها تجريم تبيض الأموال والمتجارة الغير مشروعة 
 بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك عدم تقادم هذه الجرائم الخطيرة.

مطلب الي ف والتحري في قضايا الجرائم المنظمة مرحلة البحث لذلك سنتناول في هذا المبحث
 و مرحلة التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة في المطلب الثاني.   الأول

 .المطلب الأول : مرحلة البحث والتحري في قضايا جرائم المنظمة 
عدد القوانين الوطنية لتقليل من الثغرات القانونية الإجرائية للتصدي لهذه الجرائم وذلك  إتجهت

من خلال  البحث والتحري عن مرتكبي الجريمة ومعرفة الهيكل التنظيمي لها لمنع إرتكابها 
في المستقبل ، أو تكرار إرتكابها في المستقبل او تكرار إرتكابها من خلال إستعمال عدة تقنيات 
كزرع رجال الأمن داخل هذه المنظمات والتريخص لهم إرتكاب بعض الجرائم مثل : "الإتجار 
بالمخدرات" وباتنسيق الضبطية القضائية ثم مراقبة تسير وتسليم المخدرة ، أو التحريض على 

من خلالها الكشف عن  1إرتكاب الجريمة أو باإنشاء شركة للصرافة وباأسعار مغرية يمكن
تورط العديد من الأشخاص المرتبطين بهذه التنظيمات الإجرامية ، غير أن التشريعات العربية 

يعني خلق "فكرة الجريمة لدى الشخص اخر إقتناعه  تبتعد عن  هذا الأسلوب لأن التحريض
 1ن طرفها"م ودفعه لتنفيذ العمل الإجرامي وهو ما يتناقض مع السياسية الإجنائية المتبعها

 .الفرع ا لأول : إجراءات البحث والتحري الخاصة بالجريمة المنظمة
لقد مس هذا التطور عدة أجهزة منوط بها مكافحة الجريمة وعبر كامل المراحل منذ إكتشاف 

يع تتمثل إجراءات البحث و التحري في توسو  الجريمة ومتباعتها والتحقيق فيها ومحاكمتها.
 .البحث والمتابعةصلاحيات القائمين ب
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المنظمة بعاصمة   1بمناسبة الدورة الثالثة عشر للمدرين العاملين الجمارك  : الجمارك أولا :
صرح الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك  8002ماي   11السينيغال "دكار" بتاريخ  

OMD  الدولية " ميثال" أن المنظمة قد بدأت تعمل على شكل جديدة من الجريمة المنظمة
 إدارة جمركية وتمر بثلاث مراحل : 180وتمس هذه العصرنة 

 الأولى : إجراءات تشخيص عام لإدارة الجمارك.
 تحسين مستوى أداء الجمارك.:  الثانية

 2الثالثة : عصرنة إدارة الجمارك 
 الظبطية القضائية : ثانيا :

القاضية من تعديلات تخص تطوير صلاحيتها  تكلم في هذا العنصر عما لحق الظبطيةسن
 وقد جاءت هذه التعديلات حتى تتناسب 

 3قانون الإجراءات الجزائية من قواعد القانونيةوما جاء به 
 تمديد الإختصاص المحلي لظابط شرطة القضائية:  (1

الشرطة القضائية بحدود دوائر التي يباشرون بها وظائفهم المعتاد وهو  يتحدد إختصاص ظابط
من قانون إجراءات الجزائية وهي القاعدة العامة ،  11مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

أما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة فيمتد إختصاص ظابط الشرطة القضائية إلى كامل إقليم 
إعلام وكيل الجمهورية المختص   ذن بتمديد الإختصاص شريطةالوطني ودون الحاجة إلى إ

من قانون الإجراءات الجزائية كما تمدد عملية المراقبة  11إقليميا ، وهذا مانصت عليه المادة 
الأشخاص ، الذين يوجد  ضدهم مبرر مقبول يحمل على الإشتباه فيهم بإرتكاب بعض الجرائم 

                                                             
الجزائر ،تشارك في تكوين جمركي لمحاربة الجريمة الدولية ، جريدة الخبر الصادرة بتاريخ  الجمارك الجزائرية معنية ببرنامج المنظمة العالمية ،1  

 .9001ماي81

عيدون فاطمة الزهراء ، سبل مكافحة الجريمة المنظمة ،مذكرة شهادة المدرسة العليا للقضاء ،مديرية التدريبات ، المدرسة العليا 2 

 .39ص9001للقضاء

 .91المرجع السابق ،صعيدون فاطمة الزهراء ،  3 
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الوطنية ، تبيض الأموال المخدرات ومراقبة وجهة الأشياء ومنها الجريمة المنظمة عبر الحدود 
 1والأموال ومتحصلات تلك الجرائم أو المستعملة في إرتكابها إلى كامل الإقليم الوطني 

 تفتيش المساكن والمحلات :الخصوصية المتعلقة ب (أ
 2"يقصدبا لتفتيش بحث مادي بنفت  في المكان ماسواء كان مسكونا أو غير مسكون "

عكس التفتيش في الجرائم الأخرى إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة أعفى المشرع الجزائري على 
انون من ق 54و 51ضابط الشرطة القضائية القائم به من الشروط المنصوص عليها في المواد 

، وهي شروط حضور المتهم اومن يعينه لينوب عنه اوشاهدين من غير 3الإجراءات الجزائية
والتي إستثنت  انون الإجراءات الجزائيةمن قمن  51الذي نصت عليه المادة  الخاضعين لسطة

ود 4الفقرة الأخيرة منها التفتيش في جرائم المخدرات وتبيض الأموال والجريمة المنظمة عابرة الحد
انون من ق 54الوطنية بنصها على أنه تطبق الأحكام بخصوصها ، كما نصت المادة 

ن "التفتيش لابد ان مابين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا" أما على أ الإجراءات الجزائية
الجرائم الخاصة ومنها" الجريمة المنظمة" فقد خصتها الفقرة الثالثة من ننفس المادة بإستثناء ، 
ويمكن إجراء التفتيش في كل ساعة من ساعات اليل والنهار بشرط الحصول على إذن وكيل 

 .5الجمهورية 
 ة الإحضار الشخص:إستعمال قو  (ب

الواردة  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 1-11منح المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 
لضابط القضائية بعد  8001ديسمبر  80الصادر بتاريخ  88-01بموجب أحكام القانون 
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الحصول على إذن وكيل الجمهوورية الحق في إستخدام القوة العمومية لإحضار الأشخاصا 
 1لم يستجيبو للاستدعاءات المثولاللذين 

 ج(   في إجراء التوقيف تحت النظر:
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية  11نصت المادة 

توقيف أي شخص مادام توقيفه ضروريا لحسن سير الإجراءت البحث والتحري شريطة إعلام 
 د المشرع الجزائري المدة القانونية لتوقيف تحتوكيل الجمهورية بالتوقيف و أسبابه ، وحد

ساعة قابلة لتمديد بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية لنفس المدة لتصبح المدة  52النظر 
 القصوى لتوقيف لنظر أربعة أيام ليقدم المشتبه فيه أمامه وإذا تجاوز

المنظمة   الجريمةإلا أن التوقيف لنظر في  2مدة توقيف لنظر تلك المدة أصبح حبس تعسفيا
ساعة إذا  52مرات في كل  3له خصوصياته بحيث يجوز تمديد المدة التوقيف النظر إلى 

تعلق الأمر بجرائم المخدرات جريمة المنظمة عبر للحدود الوطنية وجرائم تبيض الأموال  ، 
 3مرات إذا تعلق الأمر باجرائم الإرهابية  01و 

جويلية  83الصادر بتاريخ  08-11الجزائية الذي تضمنه  إن التعديل الأخير لقانون الإجرائية
وإن كان قد منح صلاحيات واسعة لضابط الشرطة القضائية في تمديد مدة توقيف  8011

النظر إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم الخطيرة ، إلا أنه قيده بمجموعة من الواجبات هي 
لإتصال الفوري بأحد أصوله أو فروعه من تصميم حقوق الممنوحة للموقوف تحت النظر ، كا

أو إخوته أو زوجه حسب إختيار الموقوف تحت النظر ، وله إمكانيات الإتصال بحامي من 
إختياره مع مرعاة سرية التحريات وخصوصيتها وضمان سير الحسن لها ، ولا يمكن للمحامي 

نقضاء نصف المدة زيارة الموقوف للنظر في الجريمة المنظمة أو جرائم الإرهاب إلابعد إ
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الفقرة السادسة من ق إ ج، على  11القصوى المحددة للتوقيف حسب  مانصت عليه المادة 
 1أن تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وبمرأى من ضابط الشرطة القضائية .

وسع المشرع الجزائري من الإختصاص الإقليمي  :توسيع إختصاص وكيل الجمهورية ثالثا :
ليشمل  8005نوفمبر  10الصادر بتاريخ  15-05ورية بموجب أحكام القانون لوكيل الجمه

إختصاص محاكم اخرى عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات ، الجريمة المنظمة العابرة 
جرائم الماسة بالمعالجة الألية للمعطيات  ، جرائم تبيض الأموال وجرائم   للحدود ، الإرهاب

 . 2لصرف ،على أن يكون ذلك عن طريق التنظيمالمتعلقة بالتشريع الخاص با
من الفقرة الثانية المعدلة بموجب  50نصت المادة  :توسيع إختصاص قاضي التحقيق  رابعا :

قاضي  على توسيع دائرة الإختصاص 8005نوفمبر  10الصادر بتاريخ   15-05القانون 
التحقيق ليشمل محاكم أخرى ويكون ذلك عن طريق التنظيم ، في الجرائم المتعلقة بالجريمة 
المنظمة العابرة للحدود ، الإرهاب ، المخدرات ، المساس بالمعالجة الألية للمعطيات ، تبيض 

 .3الأموال وجرائم المتعلقة  بتشريع الخصاص بالصرف
 : لموسعإنشاء محاكم ذات الإختصاص ا خامسا :

 8005نوفمبر 10المؤرخ في  15-05تم إنشاء محاكم ذات إختصاص الموسع طبقا لقانون 
من قانون الإجراءات الجزائية والجزائية والمتعلقة بمكافحة  383الذي عدل من أحكام المادة 

جرائم المخدرات ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
الألية للمعطيات ، تبيض الأموال ، الإرهاب وجراىم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، إذ 

 ييتم إنشاء هذه المحاكم عن طريق التنظيم.
السبب في توسيع مجال إختصاص الضبطية القضائية وبعض الجهات القضائية المختصة إن 

اص داث محاكم ذات إختصبالمتابعة بالإضافة إلى توسيع نطاق عمل قاضي التحقيق وإستح
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الموسع يعود بالدرجة الأولى إلى متطلبات التحقيق في الجرائم الخطيرة التي تستوجب السرعة 
وكفاءات لها مؤهلات علمية وخبرة ميدانية تمكنها من كشف المخططات الإجرامية والتصدي 

 1إلى الإجرام المستحدث بفعالية.
 .جريمة المنظمةالوسائل الخاصة بالتحري وجمع الأدلة في الساليب و الأالفرع الثاني : 

نظرا السياسة للسرية والدقة في التخطيط والتنفيذ اللذين تتسم بها الجريمة المنظمة استحدت 
المشرع الجزائري أساليب جديدة للكشف عنها والبحث عن مرتكبها او مايصطلح عليه "بتقنيات 

وفي بعض القوانين  12مكرر 11مكرر إلى  11اد التحري الخاصة وورد النص عليها المو 
  2الخاصة ومن بين تلك التقنيات 

لقد أكدت المواثيق الدولية منذ التنبيه لخطورة الجريمة المنظمة ومنها إعلان نابلي السياسي 
 ، 3على تبني وسائل متطورة في مكافحة الجريمة المنظمة تنسجم مع التطور التقني الخطير

ومما تقدم ليتضح أن هناك وسائل فعالة لجمع الأدلة في جرائم المنظمة وهناك دول  أخذت 
 electron »بها في مجال الجريمة المنظمة وأهم هذه الوسائل هي مراقبة الإلكترونية 

surveillance »  للمخدرات المراقب والتسليم  « controlled delivry of durgus »  
 « ellectronic surveillance » :  المراقبة  الإلكترونية ( 1

يقصد بالمراقبة الإلكترونية مراقبة وسائل الإتصالات المختلفة بين الجناة بقصد كشفهم ، و 
تعد مراقبة  الإلكترونية من أقدم التكنولجيا المستحدثة في مجال جمع الأدلة ، وقد أثار 

ذلك أن إستخدامها يتطلب الموازنة بين الحق الفرد في إستحداثها جدلا كبيرا لدى الفقهاء 
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ة المنظمة من خطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة على أنه "يجب على الدول من أجل مكافحة الجريم 81نصت الفقرة3 

بفعالية أن تتغلب على قاعدة الصمت والترهيب التي تلتزم بها هذه الجريمة وينبغي النظر في للجوء إلى أساليب موثوقة لجمع البيانات 

مثل المراقبة الإلكترونية والعمليات المنتشرة والتسليم المراقب عندما يتوخى ذلك في القانون الوطني وينفذ الإحترام الكامل لحقوق 

الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بيها دوليا ، وينبغي النظر في إتخاذ التدابير لتشجيع المتوريطين في الجريمة المنظمة على 

التعاون والإدلاء بشهادة بما في ذلك برام ملائمة لحماية الشهود وأسرهم ومعاملتهم في حدود مايسمح به القانون الوطني على نحو 

 م في أثناء الملاحقة القضائية .يراعي فيه تعاوينه



 يوطنآليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى ال                        الفصل الثاني
 

الخصوصية من جهة والحاجة إلى التنفيذ القوانين في تعقب أثر المجرمين أخرى ونظرا لأن 
المنظمات الإجرامية تقوم باستحدام وسائل الإتصالات السلكية بشكل واسع لذلك يرى بعض 

دلة نفيذ القوانين أمر لا مانصه منه في جمع الأأن اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية من هيئات ت
على إرتكاب الجريمة والحيلولة دون إرتكابها وقد تباينت مواقف القوانين حول مدى جواز 

جرائم خطيرة ب إستخدام المراقبة باتنصت السلكي ورصد المكلمات الهاتفية في الحلات المتعلقة
 1بناء على طلب المدعي العام تتم المراقبة بقرار صادر من قبل قاضي التحقيق 

فإن المراقبة الإلكترونية مسموح بها قانون في حالة التحقيق في جرائم معينة على  أما في ألمنيا
رغم من أن هذا الإجراء لم يتوجه بشكل خاص نحو الجرائم المنظمة ولكنه حائز لنماذج 

  .2الجريمة المنظمة مثل البقاء وتزيف العملة وجرائم ذات الصلة بالمخدرات
فإن المراقبة في نطاق الجريمة المنظمة شأنها شأن الجرائم وفي الولايات المتحدة الأمريكية 

الأخرى تستلزم الحصول على موافقة القاضي وإذا تمت المراقبة الإكترونية بصورة مخالفة 
للقانون فإنه لايمكن الركون إليها كدليل للإثبات الجريمة وهويجرم إجراء المراقبة الإلكترونية 

، وقد نص المشرع الجزائري على أسلوب التنصت  بدون الحصول على إذن قضائي مسبق
 01-01من قانون  11الإلكتروني كأسلوب من بين الأساليب الخاصة بالتحري تنص المادة 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تحت عنوان أساليب التحري الخاصة وعلق إستخدامها 
لوب يل المتوصل إليه بهذا الأسعلى إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة وأن حجية الدل

  3يخضع  لتشريع و التنظيم  المعمول به 

                                                             
فإنه يمكن إجراء التصنت وتسجيل المكالمات باستخدام أسليب  8119بموجب قانون مكافحة المخدرات والأشكال الأخرى للجريمة 1 

مسؤولة قانونا عن جمع المعلومات ولها  فإن إستخبارات الإتحادية 8112متطورة في مجال التصنت وتسجيل المكالمات ومنذ عام 

 مراقبة الإتصلات اللاسلكية والعالمية وهي مرخصة سلفا الجريمة المنظمة.

 20كروم فؤاد،المرجع السابق،ص  2 

من القانون الإجراءات الجزائية الواردة في الفصل الرابع تحت عنوان " في إعتراض المرسالات  03مكرر  13نصت المادة 3 

صولت وإلتقاط الصور "على أنه إذا إقتضت ضرورات التحري في جريمة المتلب  بها أو في التحقيق البتدائي قي جرائم وتسجيل الأ

المخدرات أو في الجرائم المنظمة العابر للحدود الوطنية  أو جرائم الماسة  بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال 
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على إثر تفاقم المخدرات على الصعيد العالمي دعت الدول  التسليم المراقب للمخدرات : ( 2 
إلى ضرورة التعاون فيما بينها من أجل مكافحتها وإلقاء القبض على الشبكات و المنظمات 

لمخدرات على نطاق الدولي واسع وقد أكدت إتفاقية الأمم المتحدة الإجرامية التي تتجاوز با
على أهمية التسليم  1322على مكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

 1المراقب في ضبط المخدرات غير المشروعة 
الأمم المتحدة أعلاه التسليم المراقب بأنه "أسلوب الذي يسمح بمرور شحنات  وقد عرفت إتفاقية

غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية أو الموارد المركبة منها خارج او عبر أي دولة 
أو أكثر بعلم سلطتها المختصة وتحت المراقبة وذلك بهدف تحديد الأشخاص المتورطين في 

طورة هذا الأسلوب حاصة في حال إخفاق سلطات التنفيذ القانون في إرتكابها "،وبارغم منخ
ضبط المخدرات محل المراقبة مما يؤدي في إنتشارها في الأسواق فإن هذا الاسلوب يعد فعلا 
لمكافحة هذا النمط من الإجرام المنظم غير المشروع وتوسيع إستخدامه ليشمل أنشطة الجريمة 

غير مشروع بالأعضاء البشرية والإتجار الغير مشروع بالأسلحة المنظمة الأخرى مثل الإتجار ال
سيعود بانفع على المجتمع الدولي ككل ، وما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري نص على 

المتعلقة  01-01هذا الاسلوب في معرض كلامه عن أساليب التحري الخاصة في القانون 
ن ب يخص جرائم المنصوص عليها في هذا القانو بالوقاية من الفساد ومكافحته  وأن هذا الاسلو 

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  05-12في حين أنه لم ينص عليه في القانون 
وقمع الإستعمال والإتجار الغير مشروعين بها والذي كان من المفروض النص فيه على 

 .2أسلوب التسليم المراقب للمخدرات

                                                             
ة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بمايأتي : أو الإرهاب أو جرائم متعلق

 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية وللاسلكية .

 . 28كروم فؤاد ، المرجع السابق ،ص 1 

مة العابرة للحدود الوطنية تحت عنوان "أساليب التحري الخاصة من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ 90نصت المادة  2 

على حث الدول الأطراف في الإتفاقية على إتخاذمايلزم من تدابير لإتاحة الإستخدام المناسب لإسلوب التسليم المرقب وكذا أسلوب 

 المراقبة الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة . 
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ري لم يتطرق غلى هذا الاسلوب بنص  صريح  في القانون الإجراءات غير أن المشرع الجزائ
مكرر من خلال عبارتي :"مراقبة الأشخاص ومراقبة وجهة أو  11إلى في المادة الجزائية  

 .نقل الأشياء"
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أصبح لضابط  11وبموجب التعديل الوارد على المادة 

هم بعد إخطار وكيل الجمهورية وعدم إعتراضه أن يمددو إلى كامل الشرطة القضائية لأعوان
التراب الوطني إختصاصهم لمراقبة الأشخاص المشتبه لإرتكابهم إحدى الجرائم المصنفة 

و التي الجرائم أبالخطيرة  في مراقبة وجهة أو نقل الأشياء والأموال المحصلة من إرتكاب هذه 
من توقيف  الخطيرة وتمكن ل إكتشاف هذا النوع من الجرائمإستعملت في إرتكابها ، وذلك لتسهي

 فاعليها .
يمكن تعريف عملية المراقبة بأنها" عملية أمنية يقوم بها رجال الأمن بهدف التحري المباشر 
بملاحظة نشاط وتنقل الأشخاص من أجل إكتشاف تحضير أو إٍرتكاب جنايات ، ويمكن 

بة شمل كامل التراب الوطني ، وتنصيب عمليات المراقمباشرتها من طرف الضبطية القضائية لت
على الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول او أكثر يمد على اشتباههم بارتكاب هذه 
الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها وتقوم هذه العملية بعلم وقبول وكيل الجمهورية المختص 

بها لإجراء عملية المراقبة على الأشخاص  إقليميا" ، ولم يحدد المشرع الجزائري المدة المرخص
والأموال والأشياء وإخضاعها فقط لموافقة وكيل الجمهورية المختص إقليميا وكذلك الامر بانسبة 
للمشرع الفرنسي ، إذ لم يقرن هذا الإذن بمدة محددة اما المشرع البلجيكي  فقد حددها بمدة 

 1الأمر بالجرائم الخطيرة  شهرة قابل للتجديد في حدود ستة أشهر كلما تعلق
نص المشرع الجزائري  على إجراء التسرب كألية للبحث   أسلوب التسرب والإختراق : ( 3

جنبية على غرار التشريعات الأوالتحري عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود بصورها المختلفة 
لداعية الإتفاقيات الدولية االتي كانت سباقة في هذا المجال ، من خلاله حاولت الجزائر مسايرة 

                                                             
 . 21السابق ، صعيدون فاطمة الزهراء ن المرجع 1 
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إلى إستحداث أليات إجرائية جديدة تتأقلم مع متطلبات الإجرام المعاصر منها إتفاقية الأمم 
 1والتي صادقت عليها الجزائر  800المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لسنة 

رطة ة ضابط الش"ويقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية ، تحت مسؤولي
القضائية المكلف باتنسيق العملية بامراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية او جنحة 

وذلك إذا إقتضت ضرورات التحري والتحقيق في   2بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم
الجة الألية عالجرائم المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الماسة بأنظمة الم

للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة باتشريع الخاص وجرائم 
من قانون إجراءات  جزائية"  11مكرر 11الفساد وهذا مانص عليه المشرع الجزائري في المواد 

كون يوقد إشترط المشرع لصحة هذا الاجراء ونظرا لما يترتب عنه من نتائج خطيرة على أن 
الإذن المسلم من طرف وكيل الجمهورية مكتوبا ومسببا تحت طائلة البطلان وذكر هوية الظابط 

    3الشرطة القضائية الذي تتم هذه العملية تحت مسؤوليته
وتضمن رخصة الإذن المتعلقة بالتسرب بملف الاجراءات بعد إنتهاء عملية التسرب وليس 

كون عملية التسرب سرية يعلم بها الذي القاضي رخص وقت تحريرها أو أثناء تنفيذ العملية 
 بها والضابط الذي المشرف عليها والعون والأعوان المشرفين 

نص المشرع الجزائري صراحة على أنه يجوز سماع ضابط الشرطة القاضية الذي تجري عملية 
ن من قانو  12مكرر  11التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهد عن العملية مادة 

 4الإجراءات الجزائية بمعنى أنه لايجوز قانونا سماع العون المتسرب بهوية مستعارة 
يتعرض ضابط او عون الشرطة القضائية عند قيامه بعملية التسرب لأخطار شخصية  *

وأخرى قد تصل إلى عائلته ، فالأم يتعلق بالإجرام الخطير الذي تعتمده تنظيمات إجرامية 
بشعة تمارس أبشع أنواع العنف الذي يصل إلى القتل أعضائه في حالة الخيانة أو خرق لقانونها 

                                                             
 .901إلهام ساعد ، المرجع السابق ، ص1 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق  99-01من قانون   89مكرر  13المادة 2 

 28عيدون فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ،ص3 

 23كروم فؤاد ، المرجع السابق ،ص 4 
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، مما قد يتعرض الضابط أو العون لأخطار فادحة بارغم من أن قانون  ولنظامها الداخلي
بعض إستخدام بعض الأساليب  11مكرر  11الإجراءات الجزائية منحه من خلال نص المادة 

التي من شأنها حمايته وأسرته إلا أنها غير كافية ، حيث يمكن أن يلجأ إلى إستخدام إسم 
 ية إتمام عملية التسرب ، وهناك حماية أخرى تتمثل فيمستعار يخفي هويته الحقيقية إلى غا

عدم سماع اشهادة العون المتسرب أمام المحكمة والإكتفاء بشهادة الضابط ، مما يعرض 
ضابط الشرطة للإنتقام من قبل التنظيمات الإجرامية ، فالحماية هنا غير كافية للمتسرب سواء 

 .1كان عون شرطة أو ضابط 
في هذا السياق أنه بارغم من العقوبة التي قررها قانون الإجراءات الجزائية  كما يمكننا الإشارة

 على كل شخص يكشف شخصية المتسرب الحقيقية أو يتعدى عليه بموجب 
 إلا أن هذه الحماية غير كافية .  112مكرر 11المادة 

: كان التطور العلمي الكبير دور إعتراض المرسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور  ( 4
في تطور الجريمة كما سبق الإشارة إليه في في بداية الموضوع وفي نفس الإطار كان له دور 
إيجابي في الإثبات الجنائي فالاستخدام الواسع للتقنية الحديثة من قبل سلطات المخولة لها 

لعدالة كل محاولة لتضليل االبحث والتحري عن الجريمة والتحقيق فيها مكن من التغلب على 
من قبل المجرمين ، فاالأمر يتعلق بالإستخدام الواسع للوسائل العلمية الحديثة في مجال الكشف 
عن الجرائم الخطيرة و ينفذ عملية إعتراض المراسلات ، وتسجيل الأصوات ، والتقاط الصور 

ة أو هيئة عمومي ووضع الترتيبات التقنية ، ويمكن تسخير أي عون مؤهل لدى مصلحة أو
صلاحية 3خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية وللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعلمية وتكون 

منح الإذن بإجراء إعتراض المراسلات السلكية وللاسلكية وفي التصنت على المكالمات والتقاط 

                                                             
 901،980 إلهام ساعد ، المرجع السابق ، ص  ص1 

من قانون الإجراءات الجزائية على "لايجوز إظهار الهوية الحقيقية لضابط  أو أعوان الشرطة القضلئية الذين   81مكرر 13نصت المادة  2 

 باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات ". 

 39عيدون فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص 3 
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في القضايا  يقالصور بأربعة أشهر قابلة لتجديد كلما إستدعت ذلك ضرورات التحري أو التحق
 ، وتمارس تحت الرقابة المباشرة لوكيل الجمهورية او قاضي التحقيق ، حسب الحالات

 الترصد الإلكتروني:(  5
لا أثر له في القانون الجزائري  la survellance életronique «1  «الترصد الإلكتروني :

جراءات الأسلوب في قانون الإ وبارجوع إلى القانون المقارن نجد أن المشرع الفرنسي قد أدرج هذا
ويقتضي تطبيقه اللجوء إلى جهاز للإرسال  1334-8-13الجزائية بموجب القانون المؤرخ في 

 يكون غالبا "سوار إلكتروني" يسمح بترصد حركات المعني بالأمر والأماكن التي يتردد عليها.   
ر عن إستيعاب هذه الظواه إن تحديات الجريمة المنظمة تجعل الأنظمة الإجرائية هشة وقاصرة

الإجرامية الجديدة على الصعيد ملاحقتها لذلك كان لازما تطوير الأساليب الموجودة وإدراج 
 2أساليب جديدة تتلاءم وإياها .

أحدث التعديل الفصل الرابع للباب الثاني المستحدث للأليات الجديدة في لبحث و التحري في 
جاء في قانون الإجراءات الجزائية في المادة   3جرائم الخطيرة التي جاءت على سبيل الحصر 

منه باأحقية ضابط أو عون الشرطة القضائية اعتراض 4 10مكرر 11إلى  01مكرر  11
ل الأصوات وغلتقاط الصور إذ تنص لأحكام هذه المواد المستحدثة أنه في المراسلات وتسجي

حالة الضرورة التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في الجرائم المصنفة 
بالخطيرة ، يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة ، أن يأذن لضابط أو عون 

المراسلات بواسطة الوسائل الإتصال السلكية وللاسلكية ، ووضع الشرطة القضائية باإعتراض 

                                                             
 90ن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الطبعة الرابعة ، الجزائر ، هومة ، الجزء الثاني في ضوء قانون أحس1 

 .99، ص 9001فيبراير 

 .39عيدون فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ،ص2 

 .131، ص9081جوان  09ج01المنظمة ومكافحتها دوليا ووطنيا، مجلة الحقوق والعلوم السياسية خنشلة ، العدد قيشاح نبيلة ،الجريمة3

من ق إ  13إلى 03مكرر 13لم يعرف المشرع الجزائري إعتراض المراسلات لكنه تعرض للإجراءات التي بها إجراء من المادة 4 

الفقهي "تعمد الانصات والتسجيل ومحلها المحاداثات الخاصة سواء كانت ج وترك ذلك للقه الذي كان له عدة تعاريف : تعريف 

 مباشرة أو غير مباشرة ،سواء كانت ممايتبادله النا  في مواجهة بعضهم البعض أو عن طريق وسائل الاتصال السكي وللاسلكي"
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الترتيبات التقنية من أجل تسجيل المكلمات والتقاط الصور وذلك تحت الرقابة المباشرة لصاحب 
 الإذن إما وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة 

يرها المنظمة عن غكانت تلك بعض الخصوصيات التي خص بها المشرع الجزائري الجريمة 
من الجرائم في مرحلة البحث والتحري وذلك لإختلافها من حيث الخطورة والتخطيط و التنفيذ 
ولأجل ذلك خصها المشرع بخصوصيات كذلك في مرحلة التحقيق وهو ماسنعرضه في المطلب 

 .1الثاني 

 .مرحلة التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة المطلب الثاني :
ع الجزائري إلى القصور الذي تتسم به القواعد الخاصة بالتحقيق في الجرائم قد إنتبه المشر 

 2التقليدية في مواجهة هذا الإجرام المتطور وخصه بإجراءات وتدابير خاصة به 
 .جريمة المنظمةالالفرع الأول : مرحلة التحقيق في 

 التخصص في التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة . : أولا
وفقا للقواعد العامة في الإختصاص نجد أن المشرع الجزائري وزع الإختصاص النوعي للمحاكم 

من قانون العقوبات  84و  1الجزائية بحسب نوع الجريمة ودرجة جسامتها وقد نصت المادتين 
على تصنيف الجرائم إلى المخالفات وجنح وجنايات وهو لايطرح أي إشكالات في الإختصاص 

في الجرائم ومنها الجريمة المنظمة التي تقسم إلى جنايات وجنح وتختص محكمة  النوعي للنظر
الجنايات بالنظر في الأولى ويختص قسم الجنح بنظر الثانية ، أما الإختصاص المكاني 
بالنظر في الجرائم فيكون للمحكمة التي يقع بدائرة إختصاصها مكان إرتكاب الجريمة أو المكان 

عليه أو على أحد شركائه ولو كان هذا القبض لسبب أخر وهي القواعد  الذي ألقي فيه القبض
العامة في الإختصاص المكاني وأورد المشرع الجزائري إستثناء عليها كإختصاص المحكمة 
التي يقع في بدائرة إختصاصها المقر الإجتماعي للشخص المعنوي بالنظر الجرائم المرتكبة، 

قانون الإجراءات الجزائية وكذلك الإختصاص محكمة مكان مكرر من  11من قبله طبقا للمادة 
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الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد منه   بالحكم بالنسبة للجرائم الشيك طبقا للمادة 
 1مكرر قانون العقوبات 341

 383أما الجريمة المنظمة فقد إستثناها المشرع الجزائري من قواعد العامة وخصها بموجب المادة 
قانون الإجراءات الجزائية بتمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم لنظر فيها إلى دوائر  من

بموجب المرسوم 2إختصاص  محاكم أخرى وأحالت تحديد نطاق إختصاصها إلى تنظيم وكان ذلك 
تم إعلان محكمة سيدي أمحمد ، ورقلة  3 8001أكتوبر 01المؤرخ في  325-01التنفيذي رقم 

ران ، محاكم ذات إختصاص موسع في جرائم المتجارة بالمخدرات وجريمة المنظمة ، قسنطينة ، وه
عبر الحدود الوطنية وجرائم المعلوماتية وجرائم تبيض الأموال والإرهاب وجرائم الصرف دون 

-03-03الصادر في  805-05جرائم الفساد ، كما أن المشرع الفرنسي انشأ القانون بالقانون 
 4م المتخصصة أو مايسمى بالمحاكم الإقليمية .مايسمى بالمحاك 8005

 الإجراءات الخاصة بالتحقيق في جريمة المنظمة : و بانسبة لتدابير : ثانيا 
يادة على صلاحيات التي يتمتع بها قاضي التحقيق للكشف عن الجريمة ومرتكبيها تضمن ز 

صلاحيات جديدة  8001ديسمبر  80المؤرخ في  88-01تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 
لم تكن موجودة من قبل إذا تعلق التحقيق بالجرائم معينة ومن بينها الجريمة المنظمة وتتمثل هذه 

 5وصلاحيات في :التدابير 
نها كما سبقنا التطرق إليها فإ الإذن باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط صور :- 1

موجب ب من بين الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجرائم الخطيرة ، وذات طبيعة خاصة ،
مكرر من قانون إ ج يجوز لقاضي التحقيق المحلي لبعض المحاكم متى تطلبت  11المادة 

مقتضيات التحقيق ذلك أن يرخص بموجب إذن مكتوب للضبطية القضائية باعتراض المراسلات 
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السلكية وللاسلكية ، ووضع الترتيبات التقنية للازمة لالتقاط الأصوات والصور في أي مكان عام 
 ص .أو خا

إذا تعلق التحقيق بجريمة المنظمة عبر الوطنية يمكن القاضي  الإذن بإجراءعملية التسرب :- 2
التحقيق أن يأذن لضابط الشرطة القضائية بالقيام بعملية التسرب المنصوص عليها في المواد 

من ق إ ج والتي سبق وأن تطرقنا إليها على أن يخطر بذلك  12مكرر  11إلى  11مكرر 11
 1الجمهورية . وكيل

: بما أن الجريمة المنظمة تتسم بالتعقيد وصعوبة   تمديد الحبس المؤقت في الجريمة المنظمة-2
كشفها وتحصيل الدليل على إرتكابها ، فإن التحقيق فيها قد يطول عما هو عليه الحال في باقي 

يات بخصوص الجرائم ولذلك خص المشرع الجزائري حبس المتهم بارتكاب جريمة منظمة مؤقتا
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي أجازت لقاضي التحقيق  181أهمها مانصت عليه المادة 
شهرا  52مرة ويتم تجديده في كل مرة بأربعة أشهر أي بإجمالي  11تمديد الحبس المؤقت إلى 

 03مة  إلى كاملا ، كما أن لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظ
شهرا ، لتصل المدة القانونية المسموح بحبس  18أشهر في كل مرة أي بإجمالي  05مرات لمدة 

 شهرا كاملة  10المتهم بمثل هذه الجرائم إلى
 مكرر التي تتعلق بمدة التي يتوجب على غرفة الإتهام أن 134وجاءت المادة 

قاضي التحقيق إذا تعلق الأمر  تصدر قراراتها بخصوص أمر إرسال المستندات الصادرة عن 
بجانية وكان المتهم محبوسا لتخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بإستثناء عن باقي 

 2أشهر كحد أقصى لتصجر قرارها . 02الجرائم حيث نصت في الفقرة الرابعة منها على مدة 
 
 
 .بالدعوى في قضايا الجريمة المنظمة  ع الثاني : حماية الأشخاص المتصلينالفر  
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يضطلع الشهود بدور جوهري في توفير المعلومات المتعلقة بهيكل وأنشطة المنظمات الإجرامية 
المختلفة ، إلا أن خوفهم من الإنتقام منهم أو أفراد أسرهم أو أقاربهم يؤدي إلى إمتناعهم عن أداء 

ود تم سن تشريعات تكفل الحماية المادية للشه شهادتهم في الكثير من قاضايا الجريمة ، وعليه
من كل أنواع الإعتداءات وشرعت الدول كثيرا في نصوصهاتلتزم بمقتضاها الشهود بأداء شهادتهم 
وتفرض عليه العقوبات في حالة إمتناعهم عن ذلك دون عذر مقبول ويكون ذلك عادة بإقرار 

ر ها السماح لهم بالإنتقال إلى مكان جديد وتغيبرنامج لحماية الشهود بإتخاذ جملة من التدابير من
هويتهم وتوفير الحماية المادية ولأفراد أسرتهم والحصول على مسكن مؤقت ودفعتكاليف نقل 
الممتلكات الشخصية ومساعدتهم على الحصول على عمل ويمكن في هذا الإطار سماع شهادة 

ال ة للمتعاونين مع العدالة ورجشاهد عبر الهاتف  أو تسجيل شهادته عبر شريط فيديو حماي
 1الشرطة أو المندين في صفوف الجماعات المنظمة ، 

أما بشأن الضحايا فهناك  دعوى لإنشاء ألية لحمايتهم ومن بينهم النساء اللواتي تم استرقاقهن 
وذلك إلزام الدول الأطراف في الإتفاقية لتقديم المساعدة للضحايا ودراسة أوضاعهم وسن قواعد 

من المرسوم على ضرورة إتخاذ  81و85، وقد نصت المادتين  2نية تلتزم الجناة بتعويضقانو 
تدابير للازمة من قبل الدول الأطراف في الإتفاقية لحماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم ، 

المتعلق بالوقاية  01-01من قانون  51وقد نص المشرع الجزائري في هذا السياق في نص المادة 
فساد ومكافحته تحت عنوان " حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا " على معاقبة كل من ال

د كانت أو بأي شكل من الأشكال ض شخص يلجأ إلى الإنتقام أو تهريب أو تهديد أو بأي طريقة 
 هذه الفئة أو أفراد عائلتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بينهم .

لقد أصبحت لأداء الضريبة وسيلة فعالة لحصر المشبه فيهم  الية :الفرع الثالث : الإجراءات الم
وتحديد مصادر الأموال التي في ذمته لمعرفة الشركاء وأصحاب الحقيقين لتلك الأموال وذلك من 
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خلال المراقبة الضربية العامة التي تخضع لها كافة أنواع الأنشطة الإقتصادية عن طريق طلب 
ية وفحص الوثائق المصرفية ومراجعة الأموال للكشف عن رؤوس معلومات من المؤسسات المال

 الأموال التي التي تكونت في الخارج ومعرفة مصدرها ممايلتزم التحقيق وطأة السرية المصرفية 
لقد أجاز المشرع الإيطالي للشرطة والأجهزة القضائية مباشرة المواجهة والتحقيق وإلغاء السرية 

تدابير خاصة بالإجراءات الوقائية ذات الطابع المادي ، وقد أجاز المشرع  المصرفية و إتخاذ
الجزائري التحفظ على الأموال من خلال تجميد تلك التي يعتقد أنها ناتجة عن إحد الجرائم المنظمة 

 50وهذا الإجراء تحفظي لتجنب تهريبها تمهيدا لمصادرتها ونص على ذلك من خلال المادة 
جراءات الجزائية التي تجيز لقاضي التحقيق تلقئيا وبناء على طلب النيابة مكرر من قانون الإ

العامة وطول مدة الإجراءات الجزائية التي يأمر بها باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة 
على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة التي إستعملت في إرتكابها ، كما خولت المادة 

المتعلقة بمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب لرئيس محكمة الجزائر  01-01من قانون  12
بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يمدد الأجل  و 1وبناء على طلب الهيئة المتخصصة

ساعة أو يأمر الحراسة القضائية المؤقتة  48الخاص بالإبقاء على تدابير التحفظية المحددة ب 
والسندات موضوع الإخطار ، كما أخذ المشرع الجزائري في السياق  على الأموال والحسابات

بنظام إلزام بعض المؤسسات والأشخاص الطبعين والمعنوين بابلاغ الهيئة المختصة بكل عملية 
تتعلق باأموال شبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة وهو مايعرف 

كما نصت المادة  01-01من  القانون  81-80-13المواد باإخطار بالشبهة المنصوص عليها ب
من نفس القانون على عدم الإعتداء بالسر المهني أو سر البنكي في مواجهة الهيئة  88

المتخصصة خروجا على المبدأ العام المتمثل في سرية الحسابات البنكية تماشيا مع الساسية 
  2الجنائية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة 
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والإجرائي  لخص من خلال ماسبق ذكره إلى ضرورة تطوير القوانين الجزائية بشقيها الموضوعي ون
، والقوانين الأخرى الإدارية والضريبية والمالية والتجارية والبنكية وتوجيه سياستها الجنائية لضمان 

نية والدولية طالرقابة القضائية على المشاريع الإقتصادية والأموال وضبط التحويلات المالية الو 
والاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة مراحل الدعوى وتطوير وسائل التحقيق والتحري إبتداءا 
من مرحلة جمع  الإستدلالات ، وهذا نتيجة لما تتميز به الجريمة المنظمة من خصوصيات 

  1وتأثيرها على المجتمع الدولي ككل.
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 .دور الهيئات المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمةالمبحث الثاني : 
تغيرت النظرة العامة إلى الجريمة المنظمة كانعكاس حتمي لتغيير أنماطها ومجالها وصورها 
ونطاقها وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي استطاعت جماعاتها تدويل أنشطتها 
عبر الدول والقارات و فتح أسواق جديدة والدخول في شركات متعددة الجنسيات واستخدام 

وجيا الحديثة في تمرير أنشطتها الإجرامية بهدف إخفاء الأدلة والتخفي عن أنظار وسائل التكنول
  المجتمع

و نتيجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتشابك نشاطات التنظيمات الإجرامية و 
جريمة هذه التطورها كان لزاما على الدول أن تبحث لها عن أجهزة متخصصة في الوقاية من 

خرى ذات الاختصاص العام في مجال مكافحة الجريمة ورفع جهزة الأوتطوير الأومكافحتها 
 .التحدي في مواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة

وفي مجال سياسة الدول المنتهجة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود نجد أن مسألة 
ن إتعد حكرا على الأجهزة الأمنية و تحقيق الأمن من خلال الوقاية من الجريمة ومكافحتها لم 

طابع   وهيئات ذات يضا الى أجهزةأل إن هذه المهمة أوكلت كانت تؤدي دورا فعالا في ذلك ب
 1إداري 

 .المطلب الأول : دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة
جهزة الوطنية المكلفة بإنفاذ القانون في التصدي للجريمة ة الأمنية إحدى أهم الأالأجهز  عدت

 بفضل ما تتمتع به من صلاحيات ،المنظمة منها العابرة للحدود بصفة خاصة بصفة عامة و
خاصة ذات البعد الوقائي المتمثل في وظيفة الضبط الوقائي الذي يتجلى في مجموعة 

من خلال انتهاج وسائل المنع والتواجد  الإجراءات المتخذة من أجل الحلول دون وقوع الجريمة
 حجامهم عنإن بالخارجين عن القانو  ردعلى إي يخلق حالة من الاستقرار ويؤدي الأمني الذ
 .جراميةنشطة الإارتكاب الأ
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إضافة إلى الصلاحيات المرتبطة بالجانب الوقائي تتمتع الأجهزة الأمنية بمجموعة من المهام  
الردعي والمتمثل في مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها التي تدخل ضمن وظيفة الضبط 

 معقب ارتكاب الجريمة بهدف إلقاء القبض على مقترفيها وإقامة الدليل عليهم تمهيدا لتقديمه
 .أمام الجهاز القضائي المختص وفقا لقانون الإجراءات الجزائية والقوانين المكملة له

بطبيعة الحال فان العصر الحالي يلزم أن تبقى الأجهزة الأمنية الوطنية متيقظة و منتشرة في 
دا ها وأساليب ارتكابها تعقييالأنشطة الإجرامية وازدياد دهاء مرتكب أنحاء البلاد في ضوء تعاظم

مع ضرورة أن تكون هذه الأجهزة في حالة تأهب وعلى أتم الاستعداد لتحقيق نتائج مرضية 
  .1في محاصرة الجريمة والمجرمين

فين صنف ذو طابع مدني ف دور الأجهزة الأمنية الوطنية الجزائرية إلى صنيصنمكن تي
 .طابع عسكري  ذووصنف آخر 

 .الفرع الأول: دور الأجهزة الأمنية المدنية في مكافحة الجريمة المنظمة
مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة يعد دور الأجهزة الأمنية ذات الطابع المدني مهما جدا في 

والمنظمة منها بصفة خاصة نظرا لارتباطها الكبير بالحياة المدنية للأشخاص المتواجدين على 
 .الإقليم الوطني

ا ما ير تعد الجزائر من الدول الرائدة في مجال المؤسسات الأمنية ذات الطابع المدني فكث 
يات الجزائرية نظرا لخبرة هذه المؤسسات ودورها السباق في التحد ةتستعين بعض الدول بالتجرب

 .جهاز الجمارك في مواجهة التحديات الإجرامية ومن هذه المؤسسات جهاز الشرطة و

 .أولا: جهاز الشرطة

واحد من الأجهزة الأمنية الوطنية الفعالة والناشطة في مجال الوقاية من  يعد جهاز الشرطة
 .الجريمة ومكافحتها
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ق بتجسيد يتعل التابعة لجهاز الشرطة إلى صنفين الصنف الأول يمكن تصنيف المؤسسات 
وتنفيذ التعاون الأمن الدولي ويتمثل في المكاتب التابعة للشرطة الجنائية الدولية والصنف 
الآخر يرتبط بالمتطلبات الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والذي يتجلى في المديرية 

 .للأمن الوطني العامة
 ي الوطني للشرطة الجنائية الدولية:المكتب المركز  -1

 ةور ن تتغلب عليها بصأإن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل صعوبات لا يمكن للدول 
ا على يبهلمصلحة العامة للمجتمع الدولي وتغبل لابد من تظافر الجهود و إعلاء ال ةمنفرد

المصالح الخاصة للدول ويظهر ذلك جليا من خلال تفعيل دور المنظمة الدولية للشرطة 
هم المنظمات الفعالة ذات التوجه العملي في مجال مكافحة الاجرام أ الجنائية والتي تعد من 

 .1خاصه الجريمة المنظمة العابرة للحدود
عضاء ائية على ضرورة أن تبذل الدول الأنص القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجن
ن في نشاطات هذه المنظمة ويكو  ةة بهمكافه الجهود المنسجمة مع القوانين الداخلية للمشارك

ذلك بالدرجة الأولى من خلال إنشاء مركز وطني من أجل تأمين وتنمية التعاون المتبادل قدر 
اء وتدعيم مختلف المؤسسات الخاصة الشرطة التابعة للدول الأعض  الإمكان بين مختلف أجهزة

 .2بها التي يمكن أن تساهم بصورة فعالة في مكافحة الجرائم
يا للشرطة الجنائية شرطا أساس إنشاء مكتب مركزي وطني يتولى تمثيل المنظمة الدولية إن
وهو تاريخ  1313نشاء هذا المكتب سنة إفي الجزائر تم  لى هذه المنظمة وإنضمام للإ

، لتأكد رغبتها الجادة في مجال التعاون الدولي للوقاية من الجريمة و لهذه المنظمةانضمامها 
 مكافحتها.
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عاب ثلاثة ص هلقد أثبتت التجارب عبر الزمن أن التعاون الدولي في مجال الجريمة تواجه
 رئيسية هي:

 ،اختلاف تكوين مصالح الشرطة لمختلف الدول  -
 ،دولاختلاف اللغات التي تتعامل بها ال -
 أخرى،لى إ ةاختلاف النظم التشريعية والقانونية من دول -
من الميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والتي تنص  38وعلى هذا الأساس جاءت المادة  

على أنه كل دولة منضمة للمنظمة عليها أن تنشئ مكتب مركزي وطني مهمته مداومة 
 :الاتصال

 ،مع مختلف مصالح الدولة -
 ،مع الهيئات ومصالح دول الأخرى  -
 1مع الأمانة العامة للمنظمة  -

جال مكافحة الجريمة المنظمة قول أن المكاتب المركزية الوطنية تؤدي دورا مهما في ماليمكن 
ضرارها أة للحدود باعتبارها ليست شأنا وطنيا فحسب، بل تهم المجتمع الدولي ككل نتيجة بر العا

 .الواحدةالمتجاوزة لحدود الدولة 
 :ومن بين المهام التي تقوم بها

لى خارج الوطن بالتنسيق مع المصالح الوطنية ونظيرتها إ مباشرة التحقيقات الدولية من و -
 .الأجنبية

 . المصالح الوطنية تقديم الدعم الفني والتقني الى كافة الأجهزة و -
       ني للمعلومات الشرطية والجزائية ما بين المكاتب المركزية الوطنية التبادل السريع والآ -

 .بالتنسيق مع الأمانة العامة للأنتربول
 ا.البحث والتحري حول المركبات محل السرقة بغرض وضع اليد عليه -
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 .ملاحقة المجرمين المبحوث عنهم دوليا بغرض الإيقاف والتسليم -
  1.السفر المزورة محل البحث الدولي أو وطنيالتقصي والتحري في جوازات  -
 المديرية العامة للأمن الوطني: -2

تعد المديرية العامة للأمن الوطني الجهاز الأمني صاحب الاختصاص الأصيل في مجال 
 .ةداخليال ةوزار  ةتحت رعاي ،الوقاية من الجريمة وهي تقوم بقيادة جهاز الشرطة في الجزائر

ضافة بالإ والنظام العام بالمدن الجزائرية الكبرى والمناطق الحضارية حفظ الأمن :من مهامها
حماية الأشخاص والممتلكات وكذا التحقيق في الجرائم وإلقاء القبض على الجنات ومراقبة  إلى

الحدود وجميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول 
 من أهم هياكلها:، بهما

 .من الجمهوري وحدات الأ:  أ
من و فرض النظام العام و سلامة وحماية المبادئ الأ نالحفاظ ع علىالجهاز المسؤول تعتبر 

كافحة طار مإالعامة و المشاركة أيضا في العمليات الكبيرة التي تدخل في مهام الشرطة في 
 .الجريمة المنظمة

 .المخدرات و المؤثرات العقليةب المصالح الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروعب: 
قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء مصالح جهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع في 

جرامية المعول عليها من قبل نشطة الإهم الأأ المخدرات والمؤثرات العقلية والذي يعد من 
  ه.ورائرباح الطائلة المحققة من لأل االجماعات الإجرامية المنظمة نظر 

تنسيق ما بين المصالح النشطة في مجال مكافحة المخدرات وتقوم في التتكفل هذه المصلحة 
 :هذا الإطار على الخصوص بما يلي

تبادل العلاقات ذات الطابع تعاوني وتحسيسي في مجال مكافحة المخدرات مع مصالح  -
 .الأمن الاخرى والمؤسسات المتخصصة

                                                             
  1 عباسي محمد الحبيب ، المرجع السابق، ص291



 ليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الوطنيآالفصل الثاني                      
 

تجار الإعلام والتحسيس لمكافحة الإو المشاركة في برامج وطنية في مجالات التكوين   -
 .غير المشروع في المخدرات

حققت المصالح الجهوية نتائج معتبرة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 
  .والمؤثرات العقلية

 ة.غير الشرعي ةالهجر  ةلمكافح ةالمصالح الجهوي ج :
مصالح  ةللقضاء على الجريم ةطار جهودها الحديثي إمن الوطني فللأ ةالعام ةلمديريت اأنشأ 

شاطات عتبر من النتوالتي  ةغير الشرعي ةالهجر  ةمكافح ري والتح ةليها مهمإوكلت أ ةجهوي
 ةجرامياهتمام الجماعات الإو  ةصبحت تجتاح الجزائر وتثير حفيظأالتي  ةالخطير  ةجراميالإ

 .ةالمنظم
 .ةالحدود والهجر  ةشرط د :

المهام  ، بفضلللامن الوطني ةالعام ةلمديري ةمنيالأ ةجهز هم الأأ من  ةالحدود والهجر  ةتعد شرط
 المكلفة بها و المتمثلة في:

 ،الاشخاص وممتلكات عبر الحدود ةحرك ةمراقب -
 ،الحدود بروقمع مخالفات القوانين والتنظيمات ع ةفي الوقاي ةالمساهم -
 ،من مواقع الموانئ والمطاراتأضمان  -
 ،ةفي البحث وجمع المعلومات في المناطق الحدودي ةالمساهم -
 ،ةالمراكب السياحي و السيارات والطائرات والسفن ةحرك ةضمان مراقب -
                 ـة ضائع الخاصالب ةفي مجال حرك ةالدولي ةالسهر على تطبيق التنظيم المنبثق على الاتفاقي -
 .متفجرات( ةتام ةخطير  ةكيميائي ةمواد مشع ةسلحأ)
 ،ةغير الشرعي ةالهجر  ةمحارب -
 ةعلان رسميا عن استخدام وحدتم الإ ،في الجانب الميداني ةجهاز الشرطلكبر أد تدعيم صوق

  ةالفرنسي ةتسميلمختصر ل"،  GOSP غوست" طلق عليها اسم أ ةجديد ةتياعملي



 ليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الوطنيآالفصل الثاني                      
 

"Groupement des operations speciales de la police   "ي شرطة خاصة تتكفل وه
كون في هذا الجهاز ست ةنوعي ةضافإما يشكل  بالعمليات النوعية و الصعبة و الخطيرة،و هو

 1سببا في الرفع من الكفاءته في تحقيق المهام المناط به
 .جهاز الجمارك ثانيا :
إدارة الجمارك في الجزائر على مراقبة مشروعية العمليات التجارية ومحاربة الجرائم  تعمل

المتعلقة بالجانب الاقتصادي وخاصة المنظمة منها العابرة للحدود وهو ما يجعلها من الأجهزة 
الوطنية الامنية التي يمكن التعويل عليها كثيرا في الخطة المنتهجة في مجال الوقاية من هذه 

 .يمة ومكافحتهاالجر 
تعد الجمارك " الإدارة التي أوكلت إليها مراقبة تطبيق الأنظمة الجمركية شأن تحصيل الضرائب 

رة عليها، ستيرادية المقر مية و استيفاء الشروط و القيود الإالجمركية المستحقة للخزينة العمو 
 2حماية للنظم الاقتصلدية لكل دولة"

السياق بالعديد من المهام التي من شأنها الحلول دون وقوع تزخر إدارة الجمارك في هذا  
  .الجرائم الجمركية

 من قانون الجمارك الجزائري في: 3تكمن مهمة جهاز الجمارك حسب المادة 
  تنفيذ الاجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق موحد للتشريع والتنظيم الجمركيين -
والضرائب المستحقة عند استيراد وتصدير البضائع والعمل على تحصيل الحقوق والرسوم  -

 مكافحة الغش والتهرب الجبائيين
مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية والاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات  - 

  الثقافية
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سة ر بعيدا عن كل مما ةالمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان مناخ سليم للمنافس - 
 غير شرعية

 .ضمان إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها ونشرها - 
 :السهر طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول على  -
 ،الحيوان والنبات ة*حماي 
 ،* المحافظة على المحيط 
 ،مكافحة التهريب -
 ،العموميين نظاممكافحة الاستيراد والتصدير غير مشروعين للبضائع التي تمس بالأمن وال -
 ،رة للحدودالجريمة العاب موال ولمصالح المختصة بمكافحة تبييض الأالقيام بالتنسيق مع ا  -
التأكد من أن البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير قد خضعت لإجراءات مراقبة المطابقة  -

 1والتنظيم اللذين تخضع لهماوذلك طبقا للتشريع 
المكلفة   ن إدارة الجمارك تتمتع بعدة مهام تجعلها في مقدمة الأجهزة الأمنيةأيستشف من المادة 

ذ أن عملها لا يقتصر على حماية أمن الدولة في إبمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تسعى بكل وسائلها الاجرامية الى تحطيم المجتمع 

 حتى حماية أمن الدول الأخرى من خلال مراقبة الواردات والصادرات.في كل جوانبه بل 
 .لفرع الثاني : دور الأجهزة الأمنية العسكرية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدودا

 أولا : الدرك الوطني
لا أنه مدعو للقيام بممارسة مهام إ، ني قوة عسكرية مسلحةعلى الرغم من اعتبار الدرك الوط

تمثلة فة الى المهمة الرئيسية الماضإو الشرطة العسكرية،  الشرطة القضائية و الشرطة الإدارية
 .2طني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطنيو في الدفاع ال
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 ذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الوطنية من و الاستقرار وفهو يساهم في المحافظة على الأ
  .1الأخرى 

و  2باعتبار الدرك الوطني هيئة عسكرية فهو يؤدي مهامه تحت سلطة وزير الدفاع الوطني
  3هو يتألف من عدة أجهزة نظرا لحجم المهام الملقاة على عاتقه

 طار مكافحة الجريمة المنظمة في :إفي  به تتمثل المهام المنوطة
وهي تدخل في مجال الشرطة الإدارية ويتعلق بحفظ النظام العام  طابع وقائيهام ذات م

والسكينة العامة وتأمين عمل الأمن العمومي بحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل على 
 4….المواصلات و طرق 

مهام ذات طابع ردعي وهي تدخل في مجال الشرطة القضائية يتعلق بمحاربة الإجرام بصفة  
والمنظم بصفة خاصة وذلك باستعمال وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبراء  عامة

  5الأدلة الجنائية وهذه المهام تتم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية
نه من المؤكد أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود أذ إتكثيف نقاط التواجد والمراقبة 

ي تطلع رباك الجماعات التجرامية وتواجد مكثف لإهذه الظاهرة الإد مراقبة مستمرة لتستلزم وجو 
مزمع ال ةجراميلإا ةنشطالوقت اللازم سواء بمنع وقوع الأ بها وضمان التدخل والتحرك في

 .هايرتكابها أو بضبط الأشخاص مرتكبإ
يعتمد الدرك الوطني على خطط واستراتيجيات أمنية لتأمين حياة الأشخاص والممتلكات  

وتحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة وذلك من خلال التواجد الميداني في المناطق التي يمكن 
 لى الرفع من عدد الدوريات وتكثيفها بشكل يسمح بمداهمةإضافة إأن تتعرض لنشاطات إجرامية 

 .لجماعات الإجرامية المنظمةأوكار ا
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ولا شك أن مساهمة الدرك الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مساهمة  
رس الحدود ح باعتباره جهاز حيوي واستراتيجي في الدولة بإلحاق قيادة وحدات ةواضحة وجلي

 .1بقيادة الدرك الوطني
 .الجيش الوطني الشعبي: ثانيا 

  .2سؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكاتالدستور على أن الدولة ممن  81نصت المادة 
فقد نصت على أنه تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش  82أما المادة 

 ،الوطني الشعبي
فاع لى الاستقلال الوطني، والدتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة ع

 .الوطنيةعن السيادة 
ومختلف  ،ن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي كما يضطلع بالدفاع ع

 3مناطق أملاكها البحرية 
يقوم بعمليات ذات الطابع العسكري التي تدخل في المهمة  ن الجيشأصل كان الأ نإ و 

 لى تقسيم البلاد فإنهإالكبرى له من خلال رد العدوان الخارجي وأي محاولة داخلية تسعى 
ارج الحالات الاستثنائية وذلك يمكن للجيش المساهمة في مهام حماية الأمن العمومي خ

 :ستجابة إلى المتطلبات التاليةللإ
 سكان و نجدتهم،حماية ال*"
 ،الأمن الإقليمي *
  ،حفظ الأمن *
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 1."ومكافحة الإرهاب والتخريب*
وبدون شك فإن الجزائر تمر بظروف عصيبة بحيث أصبحت الحدود الجزائرية تشكل هاجسا 
حقيقيا في استراتيجية الدفاع الوطني نظرا للأوضاع المشحونة التي تشهدها العديد من دول 

عد ساا ستقرار وهو معضلات بفضل الانفلات الأمني واللإخلق مالجوار والتي أدت إلى 
الجماعات الإجرامية المنظمة خاصة فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والسلع غير المشروعة إضافة 

ن طار الهجرة غير الشرعية هروبا مإلى تدفق العديد من مواطنين هذه الدول إلى الجزائر في إ
   .بلدهم الظروف المزرية التي يعيشونها في

ومن المهام الجليلة التي قام بها الجيش الشعبي مواجهة الإرهاب الذي كان من أهم القضايا 
رافيته و حتإالتي أرقت الجزائر دولة وشعبا خلال العشرية السوداء والتي أبان من خلالها مدى 

و قدرته على مواجهة المعضلات الأمنية التي يمكن أن تهدد البلاد ليوجه بذلك  جاهزيته
الجيش ضربة موجعة إلى الجماعات الإجرامية المنظمة التي تتغذى على الصراعات والنزاعات 

 .المسلحة بفضل زيادة الطلب على السلاح وانتعاش نشاط التهريب
دود في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحنتيجة لذلك أصبحت مهمة الجيش الوطني الشعبي  

 تزداد يوما بعد يوم وبطبيعة الحال فإن هذه الزيادة تلتزم الزيادة في التكاليف والأعباء
لأمنية كانت نتيجة حتمية لتغير التهديدات ا يشهد النظام الدولي تغيرات جذريةضافة الى ذلك إ 

رامية المنظمة والجماعات الإرهابية إلى درجة ومن ذلك التحالفات الواقعة بين الجماعات الإج
اعتبار أن مكافحة إحداهن  وصف الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة بالوجهين لعملة واحدة و

ي ان خطة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستدعي أ رتبطة بمكافحة الاخرى م
ان في باعتبار هما ظاهرتان تعيش استراتيجية شاملة تتضمن في المقام الأول مكافحة الإرهاب

 .نفس الظروف وتترعرعان في نفس البيئة
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وتتواصل عمليات مكافحة الإرهاب التي تشنها وحدات الجيش الوطني الشعبي بفضل التواجد  
الميداني والاستغلال الأمثل للمعلومات تمكنت هذه الوحدات من تحقيق نتائج مرضية تؤكد 

 .الجيش الوطني الشعبيعلى اليقظة المستمرة لأفراد 
إضافة إلى ذلك يقوم الجيش الوطني الشعبي بإعداد استراتيجية وتنفيذها في إطار مكافحة  

التهريب والجريمة المنظمة وتمكن في ذلك من تحقيق نتائج معتبرة وهو ما يجعله شريكا نوعيا 
 .حدودفي السياسة المنتهجة من قبل الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة لل

كما يساهم الجيش مساهمة نوعية في تحقيق الأمن الحدودي في منطقة الحدود وحمايتها من  
فراد بصفة عامة حماية كل المنافذ الحدودية و الأسلحة أو الأأأي اختراق أو تسلل المخدرات 

 .ن تشكل خطرا على الدولةأمن تهديدات يمكن 
ن الجيش الشعبي الجزائري حقق نتائج ملحوظة في مكافحة الجريمة المنظمة أيمكن القول 

العابرة للحدود خاصة مع التغيرات العميقة والكبيرة التي يشهدها في سبيل بناء جيش قادر على 
أداء مهامه الدفاعية المنوطة به وفي أحسن الظروف كي يكون في مصف الجيوش العالمية 

نظومة دفاعية وطنية قائمة على كسب المهارات والتجارب والسعي المتطورة ، وهذا بإعداد م
إلى عصرنة واحترافية القوات المسلحة بواسطة التكييف المتواصل للبرامج والوسائل البيداغوجية 
إضافة إلى الاهتمام بالجانب العملياتي، باستعمال طرق وأساليب عسكرية تضمن الانتشار 

إحكام و   جل رفع درجة الجاهزية العملياتيةأم الحدودي من الواسع والفعال على مستوى الحزا
 1السيطرة على المنافذ الحدودية

 .للحدود دارية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرةالإ جهزةدور الأ : مطلب الثانيال 
نظرا لخطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأشكال التي تتخذها قامت العديد من الدول 
بإنشاء هيئات ذات طابع إداري مكلفة بمكافحة العديد من الجرائم ، واعتمدت هذه الدول نظام 

ية لما جاءت به الاتفاقيات الدول ستجابةإ ةالجريم ةاشراك وايجاد أجهزة إدارية في مجال مكافح
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التدابير  دارية إلى جانبإشكال الإجرامية تلتزم اتخاذ تدابير التي اعتبرت أن مكافحة بعض الأ
 .التشريعية والتدابير الأخرى 

الجزائر باعتبارها من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة  و 
لحدود واشكالها أبانت عن نيتها الصادقة وإرادتها الجادة في المساهمة في المنظمة العابرة ل

الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها رفقة بعض الدول الاخرى والمنظمات الدولية ويظهر ذلك 
من خلال تجسيد أحكام هذه الاتفاقيات في قوانينها الداخلية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء أجهزة 

ئات تصنيف الهي  هذه المهمة إلى جانب الأجهزة الأمنية الوطنية ويمكن ليهاإإدارية أوكلت 
ذات الطابع الإداري المكلفة بالوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الى صنفين : أجهزة 

ية ول( وأجهزة مرتبطة بالأنشطة الإجرامأة المساعدة لهذه الجريمة )فرع متعلقة بمكافحة الانشط
 .(اق هذه الجريمة )فرع ثانيالمرتكبة في سي

 .نشطة المساعدة للجريمة المنظمةالمكافحة للأ  الفرع الأول : الهيئات الإدارية
حيات و دورا مهما في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال الصلاتعمل مختلف الهيئات 

التي أعطاها لها المشرع و هو ما يستشف من مجموع النصوص القانونية و التنظيمية  السلطات
يها ية التي تعتمد علجرامالإ ذات الصلة فغايتها بالدرجة الأولى حماية المجتمع من الأنشطة

 .جرامية المنظمة و خاصة تبيض الأموال و الفساد و استغلال التكنولوجيا الحديثةالجماعات الإ
 الإدارية المكلفة بمكافحة تبييض الأموال. هيئةأولا: ال

حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف على إنشاء 
نظام داخلي شامل للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وسائر 

 كشف جميع الأشكال التي و  جل ردعأموال من يئات المعرضة بشكل خاص لتبييض الأاله
تتخذها العمليات المقام بها في هذا المجال مع تعزيز قدرة الأجهزة الإدارية المكرسة 

إنشاء وحدات استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع  ظاهرة تبييض الأموال و  لمكافحة
 1.وتحليل وتعميم المعلومات عن ما يحتمل وقوعه من تبييض الأموال
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 خلية معالجة الاستعلام المالي :
 نشاؤها :إ -أ  

    أي قبل صدور القانون  8008تم إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر سنة 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وذلك بموجب  01-01

 .184- 08المرسوم التنفيذي رقم 
لال خصية المعنوية والاستقأنها مؤسسة عمومية تتمتع بالشبمن المرسوم   2قد عرفتها المادة و  

 1المالي
بأنها" سلطة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  01-01كما عرفها القانون رقم 

 2والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية".
من المرسوم  03 لح إدارية المادةتتكون خلية الاستعلام المالي من مجلس أمانة عامة ومصا

من سبعة  الخلية مجلسيتكون  3 184-08المعدل للمرسوم التنفيذي  841-02التنفيذي 
والمالي  القطاع البنكي كفاءتهم فيلأعضاء هم الرئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم بالنظر 

لى رأي المجلس الأع العدل حافظ الأختام بعدمن قبل وزير  انهمن يتم تعييقاضي والأمني،
 4يتم تعيين الرئيس والأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،للقضاء

كما يمكن للخلية من اجل انجاز عملها الاستعانة بكل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص 
في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم المنظم له كما يمكنها تبادل المعلومات مع 

  5الهيئات الأجنبية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل
                                                             

، المتضمن انشاء خلية معلجة الاستعلام المالي و تنظيم عملها ،  9009أفريل  01المؤرخ في  891-09من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  1 

 9009أفريل  01، بتاريخ  99ج.ر.ج.ج،ع 

، يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و  9003فبراير سنة  1، مؤرخ في  08-03القانون رقم من  8مكرر ف  2المادة  2 

 ، معدل و متمم. 9003فبراير سنة  01صادر في  88مكافحتهما ،ج.ر.ج.ج، ع 

 01المؤرخ في  891-09لتنفيذي رقم ، يعدل و يتمم المرسوم ا 9001سبتمبر سنة  1مؤرخ في  913-01من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  3 

 ، المتضمن انشاء خلية معلجة الاستعلام المالي و تنظيم عملها. 9009أفريل 

المتضمن انشاء خلية معلجة الاستعلام المالي و و  891-09المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  913-01من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  4 

 تنظيم عملها

 .المتضمن انشاء خلية معلجة الاستعلام المالي و تنظيم عملها ، 891-09من من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  5 
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 اختصاصاتها : –ب
 :منه والتي تنص على 05لاسيما المادة  184-08نفيذي بالرجوع إلى المرسوم الت

 تكلف الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال
 :و تتولى بهذه الصفة المهام الآتية على الخصوص

المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي تستلم تصريحات الاشتباه  -
 ،ترسلها إلى الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون 

 ،تعالج تصريحات الاجتماع بكل الوسائل أو الطرق المناسبة -
ترسل عند الاقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا كلما كانت  -

 ،عاينة قابلة للمتابعة الجزائيةالوقائع الم
تقترح كل نص تشريعي او تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب أو تبييض  -

 الأموال
 1"شفهاو ك الإرهاب وتبييض الأموالتضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل  -

خرى أالخلية بعدم استخدام الاستعلامات التي تتسلمها لاغراض  المرسوم على إلزام صكما ن
ي يفي المختصة بالقدر الذ لى السلطاتإغير الأغراض المتعلقة بتبييض الاموال مع إرسالها 

 2بالغرض
المتعلق بالوقاية من تمويل  01-01من القانون  11وهو نفس الأمر الذي نصت عليه المادة 

ومكافحتها والذي اعتبر أن المعلومات المبلغة إلى الخلية لا يجوز الإرهاب وتبييض الأموال 
 .استعمالها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون 

ين والاشخاص الذ كما أن المرسوم المذكور اعلاه نص على إلزام الاعضاء التابعين للخليه 
 3تستعين بهم بالسر المهني مع احترام واجب التحفظ حتى في مواجهة إدارتهم الأصلية 

                                                             
 ، المتضمن انشاء خلية معلجة الاستعلام المالي و تنظيم عملها 891-09من من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1 

 ضمن انشاء خلية معلجة الاستعلام المالي و تنظيم عملها، المت 891-09من من المرسوم التنفيذي رقم  01أنظر المادة  2 

 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما 08-03من القانون  83و المادة  01أنظر المادة  3
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من نفس المرسوم على أن الدولة تتدخل بتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء  13كما نصت المادة 
الأشخاص من كل أشكال التهديدات والإهانات والهجمات من أي طبيعة كانت التي يمكن أن 

 .1ها بسبب أو بمناسبة انجاز مهامهميتعرض ل
كما نجد أن المشرع قد نص على صلاحيات للخلية في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 

-02و المعدلة بموجب المرسوم  184-08 من المرسوم 02 المنظمة و هذا ما تجسده المادة
 لىإجراءات السارية الانضمام طار الإإيمكن للخلية في   على أنه  و التي نصت  841

  2المنظمات جهويه أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي
ليظهر توجه المشرع الجزائري في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة المتمثلة  

عي ذه المساه بارها أخطر جرائم الفساد الماليفي جرائم تبييض الأموال لتمويل الإرهاب باعت
 على عدة اتفاقيات. بمصادقة وتوقيع الجزائربدأت 

و لخلية معالجة الاستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المنظمة أن  
جنبية بتبادل المعلومات ومتابعة الإجراءات وتبليغ السلطات أتتعاون مع هيئات في دول 

موال وتمويل باطها بجرائم تبييض الأرتإالأجنبية وتحليل المعطيات حول العمليات التي يشتبه 
 3الإرهاب

مختلف قليمية لها من الجرائم العابرة للحدود الإباعتبار هذه الجريمة المنظمة بمختلف أوجه 
 08بموجب المادة  والتكنولوجي للاقتصاد الرقمي، وتطور العلمي الالدول وخاصة في إطار 

التي نصت على أنه يمكن للخلية في إطار الإجراءات السارية  841-02من المرسوم 
 10الانضمام الى منظمات جهوية أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي ، وأكدت المادة 

على أن مجلس الخلية يتداول في موضوع تطوير علاقات   841-02مكرر من المرسوم 

                                                             
 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما 08-03من القانون  89المادة  1 

المتضمن انشاء خلية معلجة و  891-09المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  913-01من المرسوم التنفيذي رقم   09المادة  2

 الاستعلام المالي و تنظيم عملها

 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما 08-03من القانون  01اأنظر لمادة  3
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ن مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس الميدان نشاط التبادل والتعاو 
 1الخلية

وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد فان الجزائر عضو مؤسس 
 وسط وشمال افريقيا وهي مجموعة العمللية للشرق الأفي فرقة العمل المعنية بالإجراءات الما

 8005نوفمبر  30قة الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا التي أنشئت في المالي لمنط
مساعدة   841-02من المرسوم  11المعدلة للمادة  841-02من المرسوم  04دت المادة وحد 

للمجلس الخلية للقيام بمهامه في إطار التعاون الدولي وهي مصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات 
مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الثنائية والمتعددة الأطراف 

  2الخلية
ريمة ئم المنظمة وخاصة جوفي إطار التعاون الدولي بين خلايا الاستعلام المالي لمكافحة الجرا

الجزائر لمجموعة المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا  نضمتإرهاب موال وتمويل الإتبييض الأ
موال تعاون الدولي في مكافحة تبييض الأبهدف تحسين ال  المعلومات المالية " ايغمونت "

 1لى إ 1نضمام خلال الدورة العامة للمجموعة التي عقدت منرهاب وتم هذا الإوتمويل الإ
 .في جنوب افريقيا 8013جويلية 

قد  8013الاستخبارات المالية خلال اجتماعها في بلجيكا ة لوحد "لايغمونتا"وكانت مجموعة 
  .أبدت موافقتها على انضمام الجزائر

 .كافحة الفسادالمكلفة بمالإدارية  ثانيا : الهيئة
يمة و خاصة الجر  على الصلات القائمة بين الفساد و سائر أشكال الجريمة ،من أجل القضاء 

لى إ 01/1المنظمة العابرة للحدود ، أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حسب المادة 

                                                             
المتضمن انشاء خلية معلجة و  891-09المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  913-01المرسوم التنفيذي رقم من  3أنظر المادة  1 

 الاستعلام المالي و تنظيم عملها.

المتضمن انشاء خلية معلجة و  891-09المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  913-01من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2 

 تنظيم عملها. الاستعلام المالي و
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من شأنها  التي ضرورة انشاء هيئة أو هيئات مكافحة الفساد، تتولى القيام بالعديد من المهام
  .منع الفساد

ايلزم من م بمنح هذه الهيئاتكما نصت الاتفاقية على ضرورة ان تقوم كل دولة طرف فيها 
استقلالية وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها الداخلي، لتمكينها من القيام بوظائفها بصورة فعالة 

نه خصصين و مايحتاجو بعيد عن أي تأثير ، مع توفير مايلزم من موارد مادية و موظفين مت
 .1داء وظائفهمفي تدريبهم لأ

ن الجزائر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قامت باستحداث الهيئة الوطنية للوقاية أبما 
 .من الفساد و مكافحته و الديوان المركزي لقمع الفساد

 .الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته -1
اد مهمتها التصدي لظاهرة الفس ةبالغ ةهميأ نشأ المشرع الجزائري هيئه ذات أانشاؤها :  -أ 

المتعلق  8001المؤرخ  01-01عموما والفساد الإداري خصوصا وهذا بموجب القانون رقم 
   2بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

وهي عبارة  3وقد أنشئت هذه الهيئة قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد
لة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع لدى رئيس عن سلطة إدارية مستق

 4الجمهورية 
ن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ليست الهيئة الوحيدة التي ألى إو تجدر الاشارة 

مرصدا وطنيا لمراقبة الرشوة والوقاية  1331فقد أنشأ سنة  نحت لها مهمة تقصي وتتبع الفسادم
  5 833-31المرسوم الرئاسي  منها بموجب

                                                             
 ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن اتفاق  01المادة  1
 9001سنة  82، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم، ج.لر.ج.ج،ع  9001فبراير سنة 90، مؤرخ في  08-01القانون رقم  2

 مكافحته بالوقاية من الفساد و المتعلق 08-01القانون رقم من  81المادة  3 

 بالوقاية من الفساد و مكافحته المتعلق 08-01القانون رقم من  81المادة  4 

لسنة  51 .ج.ج،عر.يتضمن إنشاء المكتب الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية ج  1331  جويلية 8المؤرخ في ،  833-31 رقم المرسوم الرئاسي  5
1331 
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سلطة   من نفس القانون الطبيعة القانونية لهذه الهيئة على اعتبار أنها 12لقد حددت المادة 
 1مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي   إدارية

فنجد أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطة الإدارية المستقلة  
التي يهدف انشاؤها الى ضمان الحياد في مواجهة المتعاملين الاقتصاديين وكذلك في معاملة 

ياسية والشؤون حياة السالأعوان العموميين والمنتخبين عندما يتعلق الأمر بضمان الشفافية في ال
لكن اعتبار هذه الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية يدل على أن المشرع الجزائري لم  العمومية،

  2يوفق في تمتيع هذه الهيئة بالاستقلالية التامة
تشكيل اللجنة وتنظيمها وكيفية   8001نوفمبر  88المؤرخ في   513-01يحدد المرسوم رقم 

 3سيرها
التقييم، مجلس اليقظة و  تتكون الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من ثلاثة أجهزة،

من ا نفس الموسم  1تهميش المادة  4التحاليل والتحقيقاتمديرية الوقاية والتحسيس ومديرية 
إضافة إلى أمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يعين بمدن مرسوم رئاسي تحت سلطة 

 5رئيسها
 :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته اختصاصات  -ب

من  80بموجب المادة حدد المشرع صلاحيات الهيئة في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته 
 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-01قانون 

                                                             
 بالوقاية من الفساد و مكافحته ، المتعلق 08-01القانون رقم من  81المادة  1 

   ني حول ارشيد زوايمية ،مداخلة بعنوان، ملاحظات نقدية حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، الملتقى الوطني الث 2
 5ص  8003ماي  1/.01حماية المال العام ومكافحة الفساد بجامعة يحيى فارس المدية ، أيام 

 ،، يحدد تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها8001نوفمبر  88المؤرخ في   513-01رقم   سوم الرئاسيالمر  3
 8001نوفمبر   88بتاريخ  45ع ،ج .ج  .ر .ج
 الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرهايحدد تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الذي  513-01رقم   المرسوم الرئاسيمن  01المادة  4 

 يحدد تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرهاالذي  513-01رقم   المرسوم الرئاسيمن  01المادة  5 
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والشفافية  ةمن الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهاقتراح سياسة شاملة للوقاية  -
 ،ال العامةالشؤون والأمو  والمسؤولية في تسيير

قتراح ا و خاصة وأتقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية  -
امل مع التع ذاوالتنظيمي للوقاية من الفساد وكتدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي 

 القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات الفساد،
 س المواطنين بالآثار الضارة الناجمة على الفساد،توعية وتحسيبإعداد برامج تسمح  -
جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد  -

والوقاية منها لا سيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية عن عوامل 
 الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها،

  يم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر التقي -
 في مدى فعاليتها،

تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال  -
 المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها،

 جمع الأدلة والتحري عن وقائع ذات علاقة بالفساد،الاستعانة بالنيابة العامة ل -
ة على أساس التقارير الدوري شاطات والأعمال المباشر ميدانيا،ضمان تنسيق ومتابعة الن  -

والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته التي ترد 
 إليها من القطاعات المتدخلين المعنيين،

اد على سالسهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الف -
 ،الصعيدين الوطني والدولي

الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد  -
 1ومكافحته وتقييمها

                                                             

 علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01-01من القانون  80المادة  1 
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بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته نجد  ومن أجل ضمان أداء أكبر للمهام المنوطة
أن المشرع الجزائري ومن خلال نفس المادة حث على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير 

 والمتمثلة في :
قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للإطلاع على معلومات شخصية وعموما  -

 ة اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم،على أي معلومات ذات طابع سري بتأدي
 تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية المهام، -
ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو الترهيب او التهديد   -

ممارستهم  بةمناسأو الإهانة والشتم أوالاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو ب
 .1ملمهامه
على تزويد الهيئة  01-01من القانون  81/1المادة  تكيد هذه الصلاحيات نصأو لت

بالمعلومات و الوثائق التي يمكنها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع 
تراها  و من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أو أية وثيقة أو معلوماتأو الخاص أالعام 

 مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة أن كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات 

  2والوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم القانون 
جنحة  الامتناع فلا تقوم بهو أويقتضي الرفض طلبا مسبق وردا سلبيا أما التأخر في الرد 

  3متعمدا حتى تقوم الجريمة فضإعاقة السير الحسن للعدالة ولهذا يجب ان يكون الر 

                                                             

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01-01من القانون ،  8ف  80المادة  1 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01-01من القانون ،  8ف  81المادة 2 
،ص  8013ة ر الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر، رسالة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسك  عبد العالي حاحة،3 

535 
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وعلى الرغم من التعداد الهائل للمهام الموكلة للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلا 
ة بتحقيق هذه الهيئ أنها في حقيقة الأمر لا تعبر عن الدور الحقيقي الذي يتعين أن تلعبه

 :الهدف المبتغى من وراء انشائها ويظهر جليا من خلال ما يلي
 معظم اختصاصات الهيئة ذات طابع استشاري وتحسيسي. 
 محدودية الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة. 
تقييد سلطة الهيئة في اللجوء مباشرة إلى النيابة وفي حالة اكتشاف ارتكاب جريمة تتعلق  

تحويل وصف جزائي أن تقوم بلى وقائع ذات إاد ، حيث ألزمها القانون في حالة توصلها بالفس
لى وزير العدل حافظ الأختام الذي يقوم باخطار النائب العام المختص لتحريك الدعوى إالملف 

 .العمومية وهو ما يجعل منها مجرد جهاز استشاري لا غير
التدخل بإقرار آليات جديدة تضمن  الجزائري يهابيمكن القول المشرع وعلى هذا الأساس  

ضفاء إتجسيد الدور الفعلي والفعال للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال 
 1الرقابي لها  تكريس الدور القمعياستقلالية أكبر على هذه الهيئة و 

  الديوان المركزي لقمع الفساد. -2
ديسمبر  13المؤرخة في  03الديوان تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم استحدث إنشاؤه :  –أ 

مها وهذا على والتي اكدت على وجوب تعزيز آليات مكافحة الفساد ودع 8003
أما ما نص عليه في المجال المؤسساتي هو ضرورة تعزيز  المؤسساتي والعملياتي  الصعيدين

مسعى الدولة بإحداث ديوان المركزي لقمع الفساد بصفته أداة عملياتية تتضافر في إطار 
  2الجهود للتصدي قانونيا لأعمال الفساد الاجرامية وردعها

                                                             

 515 513عباسي محمد الحبيب ، المرجع السابق ، ص ص  1 
 8003ديسمبر  13المؤرخة في  03تعليمة رئيس الجمهورية رقم  2 
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ة من الفساد المتعلق بالوقاي 01-01المتمم للقانون رقم  01-10وهذا ما جسده صدور الأمر 
ومكافحته والذي أضاف الباب الثالث مكرر والذي بموجبه تم إنشاء الديوان المركزي لقمع 

  1الفساد
ذا التنظيم لى التنظيم وقد أصدر هإوتنظيمه وكيفية سيره فقد أحال ذلك   أما عن تشكيلة الديوان

عدل بموجب  و الذي2 8011ديسمبر  02المؤرخ في  581-11بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 3 803-15المرسوم الرئاسي 
على أنه: " يوضع الديوان لدى وزير  803-15من المرسوم الرئاسي  3/1لقد نصت المادة 

جل توضيح مكان الديوان كما أوعليه نص المادة جاء صريح من   العدل حافظ الأختام "
  4" وتسييره أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه " يتمتع بالاستقلال في عمله

وهذا   581-11وقد حدد المشرع تشكيله الديوان في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 
 803-15المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  02لى المادة إإضافة  3و  4و  1في المواد 

  فإن الديوان يتشكل من : 01و حسب المادة 
 زارة الدفاع الوطني ،ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لو  -
 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، -
 أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد،  -
 5 مستخدمون للدعم التقني والإداري  -

                                                             

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  8001فيفري  80المؤرخ في  01-01المتمم للقانون رقم  8010أوت  81المؤرخ  01-10الأمر رقم  1 
 8001لسنة  10 .، ع.ر.ج.جج
 12  .ج.ج،عر .الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره ج 8011لسنة  581 -11المرسوم الرئاسي رقم  2 

 8011  لسنة

الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع  581 -11المعدل للمرسوم الرئاسي رقم  ،8015يوليو  83المؤرخ في  803 -15المرسوم الرئاسي رقم   3 
 8015لسنة  51  .ج.ج،عر .ج ،الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

 581-11المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم  803-15من المرسوم الرئاسي  3المادة  4 
 581-11لمتمم للمرسوم الرئاسي رقم المعدل و ا 803-15من المرسوم الرئاسي  1المادة  5
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جرائم الفساد ومنحه سلطة البحث والتحري عن  01-10أنشأ المشرع الديوان بموجب الأمر 
   1مكرر منه 85وهو ما أكدته المادة 

منح المشرع للديوان العديد من الاختصاصات والمهام ذات الطابع القمعي ينهض بها  كما
 2ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين له 

ام المشرع اد قو لضمان فعالية هؤلاء التابعين للديوان في القيام بمهامهم في مكافحة الفس
 :جرائية للمتابعة القضائية لهذه الجرائم بالنص على تعديلينبتعزيز القواعد الإ

مل الإقليم ليشمل كا شرطة القضائية التابعين للديوانتمديد الاختصاص المحلي لضباط ال* 
 .الوطني

  3إحالة مهمة النظر في الجرائم الفساد الى المحاكم ذات الاختصاص الموسع* 
 : المركزي لقمع الفسادصلاحيات الديوان  -ب

 في صلاحيات الديوان المركزي  581-11من المرسوم الرئاسي  1لقد فصلت المادة 
 كما يلي:

 جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها و مركزة ذلك واستغلاله، -
هة القضائية الججمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام  -

 المختصة،
اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات  -

 4المختصة 
أهمية المهام الملقاة على عاتق الديوان  الواضح من خلال ما سبق مدى حجم و خطورة و

المركزي لمكافحة الفساد يغلب عليها الطابع الردعي أو القمعي غير انه ما يلاحظ عليها أنها 

                                                             

 ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد 01 10مكرر من الأمر رقم  85المادة  1  

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق ب 01-10من الأمر رقم  1مكرر  85المادة  2 

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق ب 01-10من الأمر رقم  1مكرر  85المادة  3 

 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره 581-11من المرسوم  1المادة  4 
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قد تتداخل مع بعض المهام المناطة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وهو ما يتطلب ضرورة 
لجديد لتداخل بين الجهازين ولتدعيم التوجه اتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، لمنع ا

للمشرع الذي يظهر جليا في تكليف الهيئة بما هو وقائي بينما تكليف الديوان بما هو ردعي 
أو قمعي ليشكلان فيما بينهما جهاز مؤسساتي عملياتي متين للحلول دون وقوع جرائم الفساد 

 1وقمعها 

 تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها ثالثا : الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم
استطاعت الجماعات الإجرامية المنظمة بفضل ما تؤمنه تكنولوجيات الإعلام والاتصال من  

فرص وقدرات، تطوير العديد من أنشطتها الإجرامية من خلال زيادة سرعة ومجالات إجراء 
طور نب المظلم للتقدم العلمي والتالعديد من المعاملات، إضافة إلى الكثير من النفقات، فالجا

التكنولوجي لم يعد يقتصر فقط على الجرائم البسيطة التي يسعى مرتكبوها لتعطيل عمل 
الشبكات بل امتد ليشمل حتى إجراء عمليات إجرامية عن بعد وبطريقة سلسة وآمنة بعيدا عن 

 أنظار أجهزة إنفاذ القانون.
حتمية في الوقت الراهن تسير على هذا كل الدول وبما أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة 

نجد أن البعض منها عمد إلى اتخاذ تدابير خاصة من أجل الوقاية من الجرائم المتصلة 
لمتمثلة في ا حتها ومن هذه التدابير انشاء هيئة وطنيةبتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكاف

 2الأجهزة الأمنية وقطاع العدالة 
رائم المعلوماتية أو كما يسميها المشرع الجزائري جرائم تكنولوجيا الإعلام من أجل محاربة الج

والاتصال استحدث المشرع هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المعلوماتية المتصلة بتكنولوجيات 
 3 8003سنة الاعلام و الاتصال 
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ي توضع الو هي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الم
 1لدى الوزير المكلف بالعدل 

كانت تتمتع بصفة السلطة الادارية المختصة ليتراجع عن ذلك لظروف سياسية ويجعل منها 
 هيئة إدارية موضوعة تحت سلطة وزارة الدفاع

 ات الإعلام والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجي 05-03من القانون رقم  8وقد عرفت المادة  
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات واي جريمة اخرى ترتكب او بسهل  على أنها "

 2ارتكبها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية" 
تؤدي الهيئة المهام المنوطة بها تحت رقابة السلطة القضائية وذلك تطبيقا لأحكام التشريع 

المتعلق بالوقاية  05-03قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم الجاري العمل به ناسيه لاسيما 
 :من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها في القيام بما يأتي

اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  -
 والاتصال ومكافحتها،

 وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بهذا المجال،تنشيط  - 
مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بهذا 

 المجال ،بما في ذلك جمع المعلومات والتزويد بها ودعم الخبرات القضائية،
طورة الكشف عن بعض الجرائم ذات الخ ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية قصد -

  الخاصة،
تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من اجل استعمالها في  -

 الإجراءات القضائية،
السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات  -

 مجال اختصاصها، والتعاون على المستوى الدولي في

                                                             

سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات ، 8011اكتوبر  02مؤرخ في  811-11  من المرسوم الرئاسي 8المادة  1 
 8011أكتوبر  02تاريخ الصادرة ب  13ع  ،ج.ج.ر.ج  ،المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

 المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاجرائم المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من ال 05-03القانون من  09المادة  2 
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تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات  -
 الإعلام والاتصال،

المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة  -
 بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

 1في مجال اختصاصها المساهمة في تحديث المعايير القانونية -
يمكن القول أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال و حسب 

بدورين: دور وقائي جرائم الإرهاب والتخريب والمساس بأمن  تقوم  148-13المرسوم الرئاسي 
من  05الدولة ودور مكافح لباقي جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال المشار إليها في المادة 

 .ومساعد للهيئة القضائية بعد حدوث الجريمة 05-03قانون 
تقنية لمراقبة الاتصالات وضع ترتيبات   05-03 قد خول القانون رقمفأما عن الدور الوقائي  

الإلكترونية وذلك لمقتضيات النظام العام أو المستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية 
من نفس القانون على أربع حالات يسمح باللجوء فيها المراقبة الالكترونية  05تنص المادة 

ماسة هاب أو الجرائم البصددها أول هذه الحالات هي الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإر 
بأمن الدولة والذي سبق التطرق إليها في المبحث السابق يجب أن تكون بناء على صدور إذن 
مكتوب من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أما عن المختصين بإجراء المراقبة فهم 

الإعلام  تمنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  ضباط مختصين
 .للتجديد أشهر قابلة 1والاتصال ومكافحتها ويسلم لهم الاذن مدته 

الحجز في الأنظمة المعلوماتية بصدد الجرائم الإرهابية الماسة  عن إجراء التفتيش الوقائي و أما
مادة لل مما يحيلنالى إجراء التفتيش إلم يتطرف  148-13بأمن الدولة فالمرسوم الرئاسي رقم 

لا  من نفس القانون وهذا التفتيش 05والتي تحيلنا إلى المادة   05-03القانون رقم من  01
عطيات ن تنتهي عملية التفتيش بحجز المأ لمراقبة الالكترونيةيكون الا باذن مكتوبـ و يمكن ل

 . 2المعلوماتية

                                                             

يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  811-11  المرسوم الرئاسي من القانون 02المادة  1 

  الإعلام والاتصال ومكافحتها

 لام والاتصال ومكافحتهاالمتصلة بتكنولوجيات الإعجرائم المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من ال،  05-03القانون من  2المادة  2 
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ل فقد اأما عن دور الهيئة المساعد في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتص
 اسة بأمن الدولةماعطى المشرع الاختصاص المانع لهيئة المراقبة والتفتيش الوقائيين للجرائم ال

أنه من مهام الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا  15حيث أنه جاء في نص المادة 
القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم  السلطات  مساعدة

ذات الصلة تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وانجاز الخبرات 
 1الفضائية وعليه الهيئة بطلب من الجهات المختصة 

كما يمكن اللجوء لطلب المساعدة الدولية المتبادلة في شكلين تبادل المعلومات وهو ما نصت 
السالف الذكر والذي يشمل المعلومات والوثائق التي  05-03من قانون  14عليه المادة 

طلب و أتطلبها السلطات القضائية الجزائرية أو تلك التي تطلبها دولة أجنبية من الجزائر 
 3إجراءات الدعوى الجزائية حيث أن المادة   ظية ويقصد بها إجراء قضائي منإجراءات تحف

تنص على أنه من مهام المديرية العامة للهيئة الوطنية للوقاية  148-13من المرسوم الرئاسي 
من جرائم تكنولوجيا الاعلام والاتصال تبادل المعلومات مع مثيلاتها الاجنبية بغرض تجميع 

لقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال كل المعطيات المتع
ولايكون ذلك الا  05-03من القانون  14و  11  المادتين  وهو ما أبرزته 2والتعرف عليهم .

من بينها  05-03القانون القضائية ويكون ذلك وفقا لشروط معينة حسب   طار المساعدةإفي 
مساس في الدولتين وعدم ال  رسال واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وأن يكون الفعل مجرمشكلية الإ

  3بالسيادة الوطنيه والنظام العام
 .الفرع الثاني : الهيئات الإدارية المكافحة لاشكال الجريمة المنظمة

ي ف تعمل الجماعات الإجرامية المنظمة يوما بعد يوم على زيادة أنشطتهم الإجرامية مستغلة
 .ذلك الظروف الحاصلة في المجتمع الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجيا

                                                             

 المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهاجرائم المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من ال 05-03من القانون 82المادة  1 

 148-13الرئاسي  3المادة أنظر  2 

المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال جرائم المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من ال 05-03قانونالمن  14و  11نظر المادتين  3 
 ومكافحتها
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في سياق الاستراتيجية المنتهجة في مجال الوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
ومكافحتها نجد أن العديد من الدول عملت على إحداث هيئات ذات طابع إداري لمحاربة 

التي يمكن أن تتخذها هذه الجريمة وذلك تدعيما للدور الذي تقوم به جرامية خطر الأشكال الإأ
ومثال ذلك ما قامت به الجزائر حيث استحدثت في هذا ، الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص

المجال العديد من الهيئات كما هو الحال بالنسبة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 
 1ة التهريبت أوكلت لها مهمة مكافحوهيئا

 وان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.يأولا : الد
بعدما وقفت السلطات العمومية على استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات بين شرائح المجتمع 
من خلال تحقيقات واحصائيات المؤسسات الأمنية اضافة الى توصيات الهيئات الدولية المكلفة 
بمكافحة هذه الظاهرة شكلت السلطات الجزائرية لجنة وطنية تابعة لوزير الصحة بمقتضى 

و المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة  1338أفريل  15المؤرخ  111-38ذي المرسوم التنفي
المخدرات والإدمان عليها ويضم بالإضافة إلى وزير الصحة ممثلي وزارات مختلفة من اجل 
متابعة ووضع برامج وطنية تتكفل بالتصدي لظاهرة إدمان المخدرات في الجزائر ولكن لم 

 فقدانها الإطار التشريعي الذي يحدد مهام كل وزارة من الوزاراتيحالف النجاح كثيرا هذه الهيئة ل
 1334المشاركة فيها مما استدعى الحكومة إلى إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات سنة 

وهو يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع  818-34بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2
  3اليبالشخصية المعنوية والاستقلال الم

يعتبر الديوان يعتبر الديوان من أهم الأجهزة الوطنية اختصاصا في مجال محاربة المخدرات 
وذلك أنه يتكفل بإعداد السياسة الوطنية واقتراحها لمكافحة المخدرات وإدمانها في مجال الوقاية 

لف توإعادة والعلاج الإدماج والقمع والسهر على تطبيقها وذلك بالتعاون والتنسيق مع مخ
 ومن المهام التي يكلف للقيام بها ما يلي:  القطاعات المعنية،

                                                             

 540ص  ، المرجع السابق ،عباسي محمد الحبيب 1 

  8008اكتوبر  8إلا أنه لم ينصب حتى تاريخ  1334بالرغم من صدور مرسوم إنشاء هذا الديوان سنة  2 
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مركزة وجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهل البحث عن التداول غير المشروع للمخدرات  -
 وقمعه،

 ضمان التنسيق بين العمليات المنجزة في هذه الميادين، -
مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ تحليل الاتجاهات والمؤشرات وتقويم النتائج قصد  -

 القرارات المناسبة،
 إعداد المخطط التوجيهي والمصادقة عليه في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها، -
السهر على تنفيذ التدابير التي من شأنها ترقية عمليات الوقاية وتحسين مستوى الرعاية  -

لح وتطوير وسائل المكافحة لدى المصاالطبية والاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات 
 المختلفة،

 الحث على نشاط البحث وتقويم الأعمال المنجزة في هذا المجال، -
 تطوير وترقية وتدعيم التعاون الجهوي والدولي في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها، -
 مخدرات ــعلقة بمكافحة الاقتراح كل عمل في مجال إعداد أو مراجعة النصوص المت -

 1و إدمانها
يلاحظ من خلال ما سبق مدى أهمية المهام التي يضطلع بها الديوان الوطني لمكافحة 

شكل والتي ت المخدرات وإدمانها في مجال القضاء على المتاجرة غير المشروعة في المخدرات ،
حلقة كامله على اساس انها تبدأ في توقي الأسباب التي تؤدي إلى استفحال هذه الظاهرة إلى 
غاية التعاون الدولي في مجال مكافحتها ولا شك أن التجسيد الفعلي لهذه المهام على ارض 

 الواقع يساهم مساهمة كبيرة في المواجهة المقررة للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لكن رغم ذلك وحسب المعلومات الواردة من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها فإن 

التي تحولت من منطقة عبور هامة   المخدرات أصبحت مشكل صحة عمومية في الجزائر،
الى منطقة استهلاك واسعة وهو ما يدل على عدم فعالية الدور الذي يقوم به هذا الديوان الى 

اذ القانون الاخرى، وبالتالي لابد من مراجعة الحسابات وعدم التساهل مع جانب أجهزة إنف
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في كافة أنحاء العالم بفضل   قضية المتاجرة بالمخدرات، التي أصبحت تصول وتجول
 . 1الجماعات الإجرامية المنظمة وما تسخره من إمكانيات ضخمة لذلك

 .ت سياسة الديوان الوطني لمكافحة الاتجار و تهريب المخدرا
 مكافحة التهريبلثانيا : الهيئات الإدارية 

إن العلاقة بين الجريمة المنظمة والتهريب هي على علاقة تبادلية بحيث نجد كنا منهما يشكل 
 سببا ونتيجة للآخر كما أن التنظيم الهيكلي للجريمة المنظمة يقوم على جريمة التهريب

بل أكثر من هذا فالتهريب له علاقة وطيدة بمختلف اشكال الجريمة فهما يقويان بعضهما 
البعض تعتبر جرائم التهريب و بالخصوص منها المتعلقة بتهريب البضائع المحظورة خطرا 
مطلقا كالمخدرات والأسلحة مغذية للجريمة المنظمة كما نجد فيها مصدر التمويل ودعم 

  2فز لاتساع حجمها، نطاقها، وطرق تنفيذهانشاطاتها كما أنها مح
ن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الجزائر ، و تطور المبادلات التجارية ، و الشروط التسي إ

تفرضها المنافسة الحرة ، تجعل من بعض المتعاملين غير قادرين على مسايرة الركب ، الشئ 
دهم قا للربح السريع و حفاظا على تواجالذي يحتم عليهم اللجوء الى طرق ملتوية و ذلك تحقي

  3في السوق 
مجموعة  يتمثل في يعد التهريب من أخطر الانشطة الاجرامية التي تنخر الاقتصاد الوطني ،  

الانحرافات و الممارسات الاقتصادية غير المشروعة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة النشاط 
لأنظمة الاقتصادية ل غير الخاضع لمراقبة الهيئات المكلفة بذلك فهو يشكل تحديا كبير و مستمرا

 و المالية للدول
رتبط بالدرجة الأولى ، بالجماعات و مايزيد من خطورة  التهريب اعتباره ظاهرة عالمية ت

الاجرامية المنظمة الى حد تجاوز معه مسألة تمرير السلع و الخدمات الخاضعة لمشروعية 
التعامل فيها دون اقتضاء الحقوق المقررة للدولة ، الى التعامل في السلع المحظورة و هو ما 

 ع الأساسية للخطريؤدي لا محالة الى المساس بكيان الدولة و تعريض مصالح المجتم
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  111ص  110صفحه  8012 8014

في ظل اقتصاد السوق ، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،   دور الجمارك مراد زايد ، 3 
 343ص  8001جامعة يوسف بن خدة الجزائر 
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و انطلاقا من الخطورة المتزايدة للتهريب ، حاولت بعض الدول وضع سياسات و استراتيجيات  
لمكافحته ، و هذا ما قامت به الجزائر ، حيث انها قامت بإيجاد العديد من التدابير في هذا 

الأخرى  لأجهزةالمجال ، و خاصة ما تعلق منها بانشاء هيئتين كلفتا بهذة المهمة الى جانب ا
المختصة أصالة و تتمثل هذين الهيئتين في الديوان الوطني لمكافحة التهريب و اللجان المحلية 

  .1لمكافحة التهريب
 الديوان الوطني لمكافحة التهريب. -1

ن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تجسيدا للتعهدات الناتجة ع
قامت الجزائر بانشاء  هيئة وطنية مكلفة بمكافحة التهريب و هي الديوان  عبر الوطنية ،

" الديوان الوطني  821-01من المرسوم التنفيذي  08الوطني لمكافحة التهريب و حسب المادة 
لمكافحة التهريب مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ، يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال 

 المالي ...
 2تحت وصاية وزير العدل حافظ الاختام  يوضع الديوان

المتعلق بمكافحة التهريب ، فإنه يهدف الى دعم و سائل  01-01بالرجوع الى الامر رقم 
 ، مكافحة التهريب  من خلال وضع تدابير وقائية ، تحسن أطر التنسيق مابين القطاعات

  3تهميش وليتابعة و القمع ، اليات التعاون الدإحداث قواعد خاصة في مجالي الم
عال : كل الأف " التهريب بعض المصطلحات لاسيما المقصود بالتهريب 8كما شرحت المادة 

 . 4"الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم المعمول بهما و كذلك في هذا الامر
 و المتمثلة في : كما نجد ان الامر قد حدد في الفصل الثالث صلاحيات الديوان

 الخصوص بما يأتي:يكلف الديوان على 
 إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب و الوقاية منه، -1
 تنظيم جمع و مركزة المعلومات و المعطيات و الدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب ، -8
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، يحدد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب و سيره  8001أوت  81المؤرخ في  821-01من المرسوم التنفيذي  08المادة 2 
 8001أوت  30بتاريخ   13ج.ر.ج.ج.عدد 

 ، المتعلق بمكافحة التهريب9003غشت سنة  99المؤرخ في  01-03من الامر  8المادة  3

 ، المتعلق بمكافحة التهريب 01-03من الامر  09المادة 4 
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ضمان تنسيق و متابعة نشاطات مختلف المتدخلين  في مجال الوقاية من التهريب و  -3
 مكافحته،

 تدابير ترمي إلى ترقية و تطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، إقتراح -5
وضع نظام إعلامي مركزي ألي مؤمن بهدف توقيع و تقييم الأخطار للوقاية من التهريب  -1

 و مكافحته و كذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية،
 ة المعمول بها فيالدوري للأدوات و الاليات القانونية و كذا الإجراءات الإدري التقييم -1

 مكافحة التهريب،
 تقديم أي توصيات من شأنها المساهمة في مكافحة التهريب، -4
 . 1إعداد برامج إعلامية و تحسيسية حول الاثار الضارة الناجمة عن التهريب -2

رير سنوي عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا علاوة على ذلك يقوم الديوان بإعداد تق
 2 النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة يتم تقديمه للسلطة الوصية ) وزارة العدل(

من خلال ما سبق يتضح مدى حجم المهام الملقاة على عاتق الديوان والتي إذا ما تم تأديتها   
فلا   القانون فان ذلك سيشكل ضربة قاضية للجماعات الاجرامية المنظمة، يتطلبه  وفق ما

محالة، لهذه المهام سيؤدي الى تجفيف منابع التهريب وبالتالي القضاء على واحد من اهم 
 .3النشاطات الممولة لهذه الجماعات

 اللجان المحلية لمكافحة التهريب : -8
مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت  بجانب الديوان تم انشاء و على

سلطة الوالي فتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب هذه 
اللجان المحلية يتم إنشاؤها فقط عند الاقتضاء أو عندما تستدعي كثافة النشاط انشائها كما 

عرف نشاطا كبيرا للمهربين كما تتولى هذه اللجان هو الحال في المناطق الحدودية التي ت
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المحلية التنسيق بين مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب فهي تعمل بالتنسيق مع الديوان 
  1الوطني لمكافحة التهريب

"تعمل اللجنة المحلية لمكافحة التهريب التي تدعى في  824-01المرسوم   وهذا ما جاء به 
  2" بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة التهريب"صلب النص "اللجنة

المتعلق بمكافحة التهريب على أنه "تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة  01 01نص الأمر رقم 
 محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي.

 3تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب "  
 اللجنة على الخصوص بالمهام التالية:  وفي هذا السياق تقوم هذه 

 جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة التهريب وإرسالها إلى الديوان، -"
 متابعة نشاط مكافحة التهريب على المستوى الولائي، -
 تطوير شبكات الاتصال بين مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب، -
 ميع المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته بالإجراءات المتخذة،تبليغ ج  -
 تقرير وجهة تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة." -

وفي حقيقة الأمر أن اللجان المحلية لمكافحة التهريب تؤدي دورا فعالا في هذا المجال باعتبارها 
جراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر الأقرب إلى الميدان وبصفة عامة يمكن القول إن الإ

بدأت تعطي نتائج معتبرة وهذا أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عقب 
إشرافه على إحدى أشغال اللجنة الولائية لمكافحة التهريب، منوها بالدور الجبار الذي تقوم به 

ر مختلف المناطق الحدودية مشيرا إلى أن اجهزة انفاذ القانون في مكافحة التهريب خاصة عب
  . 4الجزائر تتكبد خسائر سنويا تقدر بثلاث ملايين دولار جراء ظاهرة التهريب
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 خاتمـــــــــــة

 

 خاتمـــــة 

إن موضوع الجريمة المنظمة موضوع شائك أصبح من إهتمام وأولويات المجتمع الدولي نظرا 
 للخطورة التي يشكلها في مختلف الميادين السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية والثقافية  

ولذلك سعت الدول للالتقاء والبحث عن الوسائل الكفيلة لمكافحتها بعدما تبين للدول عدم قدرة 
مواجهتها بمفردها ، ولعل أهم إطار دولي لمكافحة الجريمة المنظمة إتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي جاءت كخطوة لتعزيز التعاون الدولي في 

تها ، كما كان لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية دورا كبيرا في مكافحة هذه الجريمة ، مكافح
بحيث ساهمت في تحقيق التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة في مختلف البلدان الأعضاء 
،بالاضافة إلى الجهود المبذولة على المستوى الأوروربي من خلال المجلس ولإتحاد الاوروربي 

العربي من خلال مابذلته جامعة الدول العربية لاسيما مجلس وزراء الداخلية  ، وعلى المستوى 
العرب الذي عمل جاهدا من أجل الحد من هذه الظاهرة ، وكذا الإتفاقيات العديدة التي أبرمتها 

 الدول العربية فيما بينها لمعالجة هذا الإجرام الخطير .
مة التشريعي لايوجد أي نص لمكافحة الجريأما بالنسبة لمشرع الجزائري فإنه على المستوى 

المنظمة عبر الوطنية أما بنسبة للأجهزة التي تختص بمكافحة الجريمة المنظمة، فقد تم إنشاء 
عدة أجهزة منها خلية معالجة الإستعلام المالي ، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها 

ة بالإضافة إلى إنشاء أقطاب جزائية متخصص ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،
بالمتابعة والتحقيق ومحاكمة مرتكبيها في جريمة منظمة وهوما نصت عليه المواد 

 7008أكتوبر-00المؤرخ في  6،،-68، من قانون إ ج المرسوم التنفيذي رقم 73،،0،،2،
وائر ا إلى دوالذي حدد إختصاص المحلي للمحاكم باعتبارها أحكام جزائية يمتد إختصاصه

أخرى وذلك لتجسد فكرة " تخصص القضاة  المكلفين بمتابعة هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها 
"، كما خص هذه الجريمة بخصوصيات عبر جميع مراحل البحث والتحري بتمديد الإختصاص 
المحلي لرجال الضبطية القضائية إلى كامل الإقليم الوطني ووضع إستثناءات بالجملة للقواعد 

لتي تحكم البحث والتحري في جريمة كلما تعلق الأمر بالجريمة المنظمة ، وكذلك إدراج ا
كن لم يأساليب للحصول على المادي لإثباتها تم من خلالها إضفاء الشرعية على الأدلة 

القانون والقضاء إلى وقت قريب يعترفان بيها ومنها التسجيلات صوتية والصور الملتقطة دون 
من ق ع  1مكرر  ،0،إلى  ،0،حابها بل اكثر من ذلك كانت المواد من علم ولا رضا أص



 خاتمـــــــــــة

 

إعلان نابولي السياسي وخطة العمل  تعتبرها جرائم معاقب عليها ، وذلك إعملا لما جاء به
التي حثت الدول على تبني وسائل متطورة في مكافحتها ، العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة 

 ر الذي ألت إليه المنظمات الإجرامية في جرائمها .تنسجم مع التطور التقني الخطي
 ومن خلال دراستنا للجريمة المنظمة ، توصلنا إلى نتائج وتوصيات أهمها :

ان الاجرام المنظم يتسم بالتعقيد و الغموض و في تطور مستمر و لعلى التقدم التكنولوجي و 
ة و تطوير أساليب المكافحالاقتصادي و العلومة ساعده في ذلك مما يتطلب تظافر الجهود 

 التي تتلائم مع طبيعة هذا النوع من الاجرام.
 ة.الحديث ةخطر النظم الاجراميألجريمه المنظمه العابره للحدود تعد من ا

الجريمة المنظمة العابرة للحدود لم تعد شأنا وطنيا خالصا، وذلك بسبب انتقالها من المحلية 
 بعدم فعالية المكافحة ظهور جميع الدول في سبيل ذلكإلى العالمية وهو ما يؤدي الى الجزم 

عدم الانسجام بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة 
للحدود والأنشطة المرتكبة في سياقها مما يؤدي إلى صعوبة المكافحة ويعرقل الجهود   العابرة

 .نا دولياالدولية في كل حالة يقتضي الأمر فيها تعاو 
عدم تجسيد العديد من التدابير المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على 
ارض الواقع او التأخر في ذلك بشكل لا يؤدي الى تحقيق الفائدة المرجوه من الاستراتيجية 

 المعتمدة في مكافحة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
عديد من مشرعي الدول الاخرى بعض المسائل الجوهرية في الخطط إغفال المشرع الجزائري وال 

 .المنتهجة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
تولي اهتماما أكبر للجانب   من خلال النتائج السابقة يتوجب اعتماد سياسة جنائية هادفة 

 :الوقائي ولا يتحقق ذلك إلا بمراعاة ما يلي
زائية خاصة بهذه الجريمة يدخل من خلالها إلى سلطان القانون ضرورة إفراد أحكام ج - 

 الجزائري 
اسراع جميع الدول المصادقة على الاتفاقيات المرتبطة بهذه الجريمة لضمان انسجام أكبر  - 

 بين الدول في مجال مكافحتها



 خاتمـــــــــــة

 

لجريمة االاهتمام بشكل أكبر لتفعيل الأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -
عبر الوطنية باعتبارها نظام شامل يمكن ان تعتمد عليه الدول في سياستها المنتهجة إزاء هذه 

 الجريمة
انشاء جهاز خاص بحماية الشهود و اسرهم من محاولات التصفية من اجل ادلائهم بمعلومات 

 هامة عن افراد المنظمة الاجرامية.
محاربة كل الوسائل المساعدة على ظهور هذه الجريمة وانتشارها كما هو الحال في اتخاذ  -

تدابير ادارية ومالية تحول دون تبييض عائدات الإجرام المنظم باعتباره النشاط الرئيسي 
 .المفضل من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة لتستر و تمويه السلطات المكلفة بإنفاذ القانون 

إقليمي وهيئات وطنية تختص بدراسة ظاهرة   ذات طابع عالمي أو  هيئات دولية إنشاء -
 الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومتابعة مستجداتها ومواكبتها

جريمة طبيعة هذه الاعتماد سياسة جزائيه متطورة تمتاز بالمرونة والقابلية للتكيف مع  -
 .لها الوقاية منها او التصدي  بشكل يضمن ومستجداتها

 اعتماد نظام اجرائي خاص بالدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجريمة -
جعل التعاون الدولي في مجال الوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحتها عاما  -

يشمل جميع الدول في ما بينها وعدم ترك مسافة مسألة وجوده من عدم لطبيعة العلاقات 
الدول نظرا لما للتعاون الدولي في هذا المجال من أهمية كبيرة لكونه السياسية القائمة بين 

يهدف الى خفض معدلات الجريمة وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية بآلياتها المختلفة في 
الساحات الامنية الاقليمية والدولية فضلا عن استكمال النقص في المعلومات الأمنية وذلك 

 .في النهاية كشف أبعاد الجرائم بالتعاون لتجميع عناصرها 
إبرام المزيد من الاتفاقيات الدولية لملأ الفراغ التشريعي الموجود في بعض المجالات المرتبطة  -

بهذه الجريمة مع تحديث تلك الموجودة في كل مرة لتواكب التطور الحاصل في المجتمع والذي 
 تستفيد منه كثيرا من الجماعات الإجرامية المنظمة

الاخير نرى أنه يجب تفعيل أكبر آليات التعاون الدولي والإقليمي في المسائل الامنيه  وفي 
والقضائيه بصورة واقعية دون جعل تطبيقات تطبيقها خاضعا لطبيعة العلاقات السياسية للدول 

 .القائمة بين الدول
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8002ماي  2/.05بجامعة يحيى فارس المدية ، أيام   
 النصوص القانونية

 أولا : الاتفاقيات
تمدة من طرف الجمعية العامة م المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعإتفاقية الأم

، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم  15/02/8000لمنظمة الأمم المتحدة ليوم 
.10/08/8008الصادر بتاريخ  02، ج.ر.ع 05/08/8008المؤرخ في  08/55الرئاسي  

بخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة شخاص بروتكول منع الاتجار بالأ
من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المعتمدة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة 

الموؤرخ في  03/217المصادق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  8000نوفمبر  15
 18/11/8003اريخ ، الصادر بت22، ج.ر.ع، 02/11/8003

مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  بروتوكول
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

المؤرخ في  03/212 ، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم15/11/8000
  18/11/8003، الصادر بتاريخ 22،ج.ر.ع،02/11/8003

مكافحة صنع الأسلحة النارية و أجزائها و مكوناتها و الذخيرة ، و الاتجار بها بصورة  بروتوكول
غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من 

المصادق عليها بتحفظ بموجب  ،  31/05/8001يوم  لعامة لمنظمة الامم المتحدةطرف الجمعية ا
الصادر بتاريخ  37،ج.ر.ع 02/02/8002المؤرخ في  2/125المرسوم الرئاسي رقم 

02/02/8002. 
 ثانيا : النصوص التشريعية

 1-الأوامر:



 8002فيفري  80في المؤرخ  01-02المتمم للقانون رقم  8010أوت  82المؤرخ  05-10الأمر رقم 
 8002لسنة  50المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ج.ر.ج.ج.، ع 

 ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد 05-10الأمر رقم 
 القوانين-2

، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج،  8012مارس  2المؤرخ في   01-12القانون رقم 
 رقم 12 المؤرخة في 7 مارس 8012 .

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 8002ديسمبر  88المؤرخ في  88-02قانون   
، المتضمن قانون 1272جويلية  81، المؤرخ في 07-72القانون رقم 

، المعدل و المتمم 1272جويلية  28، بتاريخ 30الجمارك،ج.ر.ج.ج.ع.  
الجيش الوطني الشعبي  ، المتعلق بمساهمة 1221سمبر دي 02، المؤرخ في 83-21القانون رقم 

ديسمبر  07، بتاريخ 23في مهام حماية الأمن العمومي الخارج الحالات الاستثنائية، ج.ر.ج.ج.ع 
، 8011فيفري  83، المؤرخ في 03-11من الأمر رقم  01.معدل ومتمم بموجب المادة 8002

 8011بتاريخ فيفري  85، 18ج.ر.ج.ج، ع
، يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل  8005فبراير سنة  2، مؤرخ في  01-05قم القانون ر 

 ، معدل و متمم. 8005فبراير سنة  02صادر في  11الإرهاب و مكافحتهما ،ج.ر.ج.ج، ع 
، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ،  8002فبراير سنة 80، مؤرخ في  01-02القانون رقم 

 8002سنة  12ج.لر.ج.ج،ع  المعدل و المتمم،
، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  8002أوت  05المؤرخ في  02-02القانون 

 .8002أوت  12بتاريخ  27  المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج. ر.ج.ج،ع
 ثالثا : النصوص التنظيمي

، المتضمن التصديق على اتفاقية  8000أفريل  02، المؤرخ في  72-8000المرسوم الرئاسي 
 .82/05/8000المؤرخة في  30لمنع الإرهاب و مكافحته ج ر عدد  دة الافريقيةحمنظمة الو 

المتضمن التصديق بتحفظ على  8000ديسمبر  83المؤرخ في  225-8000المرسوم الرئاسي 
 .30/01/8001خة في المؤر  01الإرهاب و مكافحته ج ر عدد  الاتفاقية الدولية لقمع و تمويل

المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية ،  8008فيفري  5لمؤرخ في 55-08المرسوم الرئاسي 
 .10/08/8008المؤرخة في 02ج ر عدد  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة



المتضمن التصديق بتحفظ على  8003نوفمبر  02المؤرخ في  217-03المرسوم الرئاسي 
قمع الاتجار بالاشخاص ، خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم برتوكول منع و 

.18/11/8003المؤرخة في  22لمكافحتة الجريمة المنظمة ج ر عدد  المتحدة  
، المتضمن تمديد الإختصاص ووكلاء  8002أكتوبر  05المؤرخ في  322-02المرسوم التنفيذي رقم 

 .8002أكتوبر  2لمؤرخ في ا 23، ع الجمهورية وقضاة التحقيق ، ج ر
، يتضمن مهام الدرك الوطني و تنظيمه 8002أفريل  87، مؤرخ في 123-02المرسوم الرئاسي رقم 

 .8002ماي  03، بتاريخ  82، ج.ر.ج.ج،ع 
، المتضمن انشاء خلية معلجة  8008أفريل  07المؤرخ في  187-08المرسوم التنفيذي رقم 

 8008أفريل  07، بتاريخ  83ج.ر.ج.ج،ع  الاستعلام المالي و تنظيم عملها ،
المتضمن انشاء و  187-08المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  875-02المرسوم التنفيذي رقم 

 خلية معلجة الاستعلام المالي و تنظيم عملها.
يتضمن إنشاء المكتب الوطني   1222  جويلية 8، المؤرخ في  833-22المرسوم الرئاسي رقم 

 1222لسنة  21شوة والوقاية ج.ر.ج.ج،ع لمراقبة الر 
، يحدد تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية 8002نوفمبر  88المؤرخ في   213-02رقم  المرسوم الرئاسي

 8002نوفمبر   88بتاريخ  72من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، ج. ر. ج .ج ،ع 
كيلة الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يحدد تش 8011لسنة  282 -11المرسوم الرئاسي رقم 

 8011  لسنة 22  وتنظيمه وكيفيات سيره ج. ر.ج.ج،ع
 -11، المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 8012يوليو  83المؤرخ في  802 -12المرسوم الرئاسي رقم 

 22  الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ج. ر.ج.ج،ع 282
 8012لسنة 

،يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة  8015اكتوبر  02مؤرخ في  821-15  المرسوم الرئاسي
الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج .ر.ج.ج، ع 

 8015أكتوبر  02الصادرة بتاريخ   53
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة 1227جوان  02المؤرخ في 818-27من المرسوم التنفيذي 

 المعدل و المتمم 1227جوان  15بتاريخ  21المخدرات وإدمانها، ج.ر.ج.ج.ع 
، يحدد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة  8002أوت  82المؤرخ في  822-02المرسوم التنفيذي 

 8002أوت  30بتاريخ   53التهريب و سيره ج.ر.ج.ج.عدد 



لمحلية لمكافحة التهريب و ، يحدد تشكيلة اللجنة ا 8002غشت  82مؤرخ في  827-02المرسوم 
 .8002أوت  30اريخ بت  53ج.ر.ج.ج.عدد  مهامها
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                                                                              العنوان
 كلمة شكر

 الاهداء
 مقدمة

 2.................................ليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدوليآ:  الفصل الأول

 2...................................لمكافحة الجريمة المنظمة. الجهود الدولية و الإقليمية: بحث الاولالم
 3. ......مطلب الأول: موقف سياسة التشريع الدولية و التشريعات المقارنة من مكافحة الجريمة المنظمةال

 3....................الفرع الأول : دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
 11...........................مقارنةفي القوانين ال ةالمنظم ةالتشريع لمكافحه الجريم ةسياس : الفرع الثاني

 11..........................................الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة : المطلب الثاني
 11................................................الجهود المبذولة على الصعيد الأوروبي الأول :الفرع 

 22................................الفرع الثاني : جهود جامعة الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة
 22............................................مكافحة الجريمة المنظمةل ةالإفريقي الجهود لثالث :الفرع ا

 33......................................ظمةنالم الجريمة لمكافحة الدولي التعاون  أليات: الثاني بحثالم

 33.....العربيو  تعاون الأمني في مجال قمع الجريمة المنظمة على المستوى الاوروبي: الالمطلب الاول

 33...................................الجريمة المنظمة التعاون الشرطي الأوروبي ومكافحة :الفرع الأول 
 33...............................: التعاون على المستوى العربي لمكافحة الجريمة المنظمة الفرع الثاني 

 31..................................................المطلب الثاني : أليات التعاون القضائي والقانوني
 31..................................المساعدة القضائية المتبادلة لمكافحة الجريمة المنظمة فرع الاول: ال

 74.......................................................الفرع الثاني : أليات  التعاون القضائي الدولي
 71...........................................الفرع الثالث :الوسائل المستحدثة لتعزيز التعاون القضائي

33...............................ليات مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الوطنيآ الفصل الثاني :  

 33............................ .مكافحة الجريمة المنظمة في قانون الإجراءات الجزائية المبحث الأول :
 32..................................مرحلة البحث والتحري في قضايا جرائم المنظمة . المطلب الأول :
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 32....................................الفرع ا لأول : إجراءات البحث والتحري الخاصة بالجريمة المنظمة 
 23.....................الفرع الثاني : أساليب ووسائل الخاصة بالتحري وجمع الأدلة في جريمة المنظمة 

 21..........................................المطلب الثاني :مرحلة التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة 
 21....................................................الفرع الأول : مرحلة التحقيق في جريمة المنظمة.

 41..........................حماية الأشخاص المتصلة بالدعوى في قضايا الجريمة المنظمة لفرع الثاني :ا
 42الإجراءات المالية .................................................................... : لثلفرع الثاا

 47..............................المبحث الثاني : دور الهيئات المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة
 47...................................المطلب الأول : دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة

 43................................الفرع الأول: دور الأجهزة الأمنية المدنية في مكافحة الجريمة المنظمة
 11..............منية العسكرية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدودالفرع الثاني : دور الأجهزة الأ

 13.....................دارية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدودجهزة الإالمطلب الثاني : دور الأ
 12..........................نشطة المساعدة للجريمة المنظمةالفرع الأول : الهيئات الإدارية المكافحة للأ

 132....................................الفرع الثاني : الهيئات الإدارية المكافحة لاشكال الجريمة المنظمة

 خاتمة

 قائمة المراجع
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